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  داءـــالإه

  

  من قال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم ا الرحمان الرحيم: إلى

إِلَي ووصينا الْإِنسان بِوالديه حسنا وإنِ جاهداكَ لتُشرِكَ بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تُطعهما  ﴿

 ا كُنتُمئُكُم بِمفَأنَُب ُكمِجعرملُونمسورة العنكبوت 08 الآية ﴾تَع  

  الإسراءسورة  22 الآية ﴾وقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانًا ﴿

  إلى الوالدين الكريمين حفظهما ا وأطال في عمرهما

  أختي  بشرى و شيماء و أخي أنور  إلى 

  إلى كل الأصدقاء والزملاء

  ".فاضلي سيد علي"إلى كل أساتذتي الكرام واخص بالذكر أستاذي الفاضل المشرف 
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  مقدمة:

سلطة الدول في تقسیم السلطات إلى ثلاث، سلطة تشریعیة وسلطة تنفیذیة و  كلتشترك   

الاستبداد والمساس  إلىلأن تركیز السلطات وتجمیعها في ید هیئة واحدة یؤدي  ،قضائیة

، الأمر الذي استلزم حینها تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات والمقصود  الأفرادبالحقوق وحریات 

بل لا بد من وجود  أخرىثلاث وهذا لا یعني استقلال كل سلطة عن السلطات البه عدم تركیز 

قدر من التعامل والرقابة المتبادلة بین هذه السلطات خاصة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

آخر ومن  إلىانه یختلف دورها من نظام  إلاسیاسي ال نظامالهاما في  تحتل دورا أصبحتالتي 

نظام الدولة إلى أخرى حسب النظام السیاسي المطبق ، فوضع السلطة التنفیذیة في دولة تطبق 

  رئاسي.النظام البرلماني یختلف عنه في دولة تعتنق ال

هذه إلى نظار كلها على سلطة تنفیذیة أصبحت تتجه الأ الأنظمةونظرا لارتكاز هذه   

  الأخیرة وتوزیع سلطة فیها.

رئاسي ،فرئیس النظام التنفیذیة ویتعلق الأمر بالسلطة ال بأحادیةفهناك أنظمة تأخذ   

المسؤول عنه أمام الشعب  الدولة هنا منتخب من طرف الشعب وهو رئیس جهازها التنفیذي و

نظام الإذا كان هناك محل للمسؤولیة وأنظمة تأخذ بازدواجیة السلطة التنفیذیة ونقصد بها 

برلماني حیث یقوم على مبدأ توزیع السلطات بین منصبین هما رئیس الدولة الذي یتمتع ال

حقیقیة في لاسلطة الول ویمارس اختصاصات فعلیة حیث تتركز الأوزیر الباستقلال عن مركز 

علیها الوزیر الأول واحد وزراء  وافق إذا إلاولا تنفذ قراراته في غالب  ،ید الحكومة ورئیسها

لسلطة بین رئیس الدولة لالمختصین وبالتالي خلق هذا النوع من توزیع المنطقي والعقلاني 

  والوزیر الأول.

اني الذي من خصائصه برلمالنظام المبدأ ثنائیة داخل جهاز التنفیذي نجد أصله في  إن  

 والحكومة من جانب آخر، الوزیر الأول و جانبمن توزیع سلطات بین عضوین رئیس الدولة 

فضرورة وجود رئیس الجمهوریة یمثلها على المستوى الداخلي والخارجي لا یمنع من وجود هیئة 

  تشاركه في السلطة التنفیذیة.

وزیر التنفیذیة تتشكل من رئیس الجمهوریة و البالنسبة للنظام السیاسي الجزائري السلطة   

 إلى 2008وكذا تعدیل  1996ول حسب آخر تعدیل وفكرة ازدواجیة السلطة اقرها دستور الأ

نلاحظ انه هذه المراجعة تمت تحت السلطة الحاكمة على أساس  2016غایة تعدیل دستوري 
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الأول، وكذلك  والوزیروریة تفوق السلطة التنفیذیة بخصوص العلاقة الموجودة بین رئیس الجمه

على  وإسقاطهاجزائري وفق آخر تعدیل النظام المن خلال دراسة تحلیلیة لنصوص دستوریة في 

تنفیذیة وكذا محاولة السلطة القطبي  بین نوع من التوازن إیجادحاولین مممارسة السیاسة الواقع 

وكذا الحد من تجاوزات رؤساء الحكومة الحفاظ على استقرارها وعدم تقدیم استقالتها المفاجئة 

الوزیر الأول في  وأهمیةالجمهوریة التي تزعزع الثقة داخل وظائف الحكومة والحد من مكانة 

   .الجهاز التنفیذي ودوره الفعال في جمیع الاختصاصات السیاسیة والتشریعیة والتنفیذیة

وانب النظام والحقیقة من اختیار هذا الموضوع یكمن في الرغبة في البحث في أحد ج  

ككل خصوصا في  الحكومةالسیاسي الجزائري ، وكذا معرفة المركز الدستوري للوزیر الأول 

في هذا الخصوص ومعرفة هل هناك تطبیق للنظام البرلماني في  الحاصلةظل التعدیلات 

ث الثنائیة الممتدة على مستوى السلطة التنفیذیة هي في الأصل أحد یالنظام الجزائري من ح

  لنظام البرلماني.أسس ا

وفي هذه الدراسة لا نبحث عن حدود بین سلطتي كل من الوزیر الأول ورئیس   

في توزیع  بل معرفة هل هناك تعاون وتكامل بین هذین الطرفین ،الجمهوریة ، أو قوة كل منهما

السلطة التنفیذیة ، ونطاق مشاركة كل طرف في ممارستها ومدى فعالیة هذه المشاركة على 

التي تثبت مدى تفوق كل  كل اختصاص إجراءاتكل اختصاص من خلال تحلیل مستوى 

  طرف على الآخر.

وعلیه نستهل بحثنا بطرح الإشكالیة التالیة بما أن الدستور الجزائري قد ثمن ثنائیة في   

المؤسس  كیف نظم الجمهوریة،إطار تنظیم السلطة التنفیذیة المجسدة في الوزیر الأول ورئیس 

في ظل التعدیل الدستوري  الجزائري العلاقة بین رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول الدستوري 

   ؟2016

هذا البحث وذلك من خلال  في يتحلیلالمنهج اللتحلیل هذه المشكلة اعتمدنا على   

وصف العلاقة الدستوریة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، وكذا تحلیل العلاقة بین الطرفین 

  في.العضوي والوظی

والوزیر  الجمهوریةدراسة العلاقة العضویة بین رئیس  إلى الأولتطرقنا في الفصل ولهذا   

ذلك من خلال مركز كل  إلى غایة آخر تعدیل و 1996الأول من خلال ما جاء به دستور 

استقلال المركز العضوي لرئیس  الأولتناولنا في المبحث  حیثيمنهما في الجهاز التنفیذي 
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 الأولمطلبین، تناولنا في المطلب  إلىداخل الجهاز التنفیذي و الذي قسمناه  الجمهوریة

 عوامل تدعیم مركز إلىفي المطلب الثاني  أما الشرعیة الدستوریة لمنصب رئیس الجمهوریة

 إلى الأولتبعیة الوزیر  إلىرئیس الجمهوریة داخل الجهاز التنفیذي و في المبحث الثاني تطرقنا 

و إنهاء  و أعضاء حكومته الأولمن خلال تعیین رئیس الجمهوریة للوزیر   رئیس الجمهوریة

  هشاشة منصب الوزیر الأول.  إلىفي المطلب الثاني  أمامهامهم في المطلب الأول 

في حین تناولنا في الفصل الثاني العلاقة الوظیفیة بین الطرفین من خلال توزیع السلطة 

رئیس الجمهوریة في  أولویة إلىتطرقنا  الأولففي المبحث بینهما ومدى موازنتها مع المسؤولیة.

یع غیر العادل للسلطات و ز التو   الأولتولیة الوظائف التنفیذیة حیث تناولنا في المطلب 

الدور الثانوي للوزیر    و في المطلب الثاني   الأولالصلاحیات بین رئیس الجمهوریة و الوزیر 

  . في الحالة غیر العادیة الأول

مسؤولیته  تناولنا في المطلب الأولحیث  الأول في المبحث  الثاني مسؤولیة الوزیر أما

   .البرلمان أماممسؤولیته  إلىالمطلب الثاني  فيرئیس الجمهوریة و  أمام

 



 

 الأول والوزیر الجمهوریة رئیس بین العضویة العلاقة ......الأول.................... الفصل

 

5 
 

 الأولالعلاقة العضویة بین رئیس الجمهوریة والوزیر  الأول:الفصل 

لثنائیة لعلى مستوى السلطة التنفیذیة یعد تجسید  الأولوجود رئیس الجمهوریة والوزیر 

البرلمانیة تتفق عموما أن  الأنظمةالسلطة من حیث شكلها غیر أن مختلف الدساتیر في  في

أخرى بحسب النظام المتبع  إلىوهذا یختلف من دولة  الأولرئیس الدولة هو الذي یعین الوزیر 

البرلمانیة  الأغلبیةفي التعیین في مجالات أخرى خصوصا إذا كانت هذه السلطة  ها وقد تتسعفی

  تخضع له بشيء یتطلب عملها كوحدة متجانسة .

 الأولالبحث في الجوانب الشكلیة للعلاقة الموجودة بین رئیس الجمهوریة والوزیر  نإ

یفرض  2016داخل السلطة التنفیذیة في الدستور الجزائري خاصة بعد التعدیل الحالي لسنة 

ا ملال مركز كل منهما باعتبارهینهما من خعلیها البحث بأساس عن نوع العلاقة  الموجودة ب

  السلطة التنفیذیة . يقطب

مبحثین المركز العضوي لرئیس  إلىوعلیه سنعالج من خلال هذا الفصل الذي قسمناه 

  الأول.الجمهوریة والى مركز العضوي كذلك للوزیر 
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 استقلال المركز العضوي لرئیس الجمهوریة داخل الجهاز التنفیذي  الأول:المبحث 

تستمد  الأخیرةهیمنتها وقوتها السیاسیة باعتبار هذه قوة أي سلطة أو جهاز تكمن في 

ثر قوة في دستوریة ما یجعلها أك الإجراءاتو  الآلیاتمشروعیتها منها وخاصة إذا كانت هذه 

   .الأخرىمواجهة المؤسسات 

تدعیم مركز رئیس الجمهوریة واستقلاله داخل الجهاز التنفیذي انتخابه مباشرة من ویزید 

في ضمان استقرار رئیس  الأخرىمدة العهدة الرئاسیة دورها هي  أن طرف الشعب ، كما

الجمهوریة في منصب كل هذه العوامل جعلت البعض یصف الثنائیة في الجهاز التنفیذي مجرد 

  مفهوم شكلي ولیس حقیقي .

الشرعیة الدستوریة لمنصب رئیس الجمهوریة من  إلىبحث موعلیه سنتطرق من خلال هذا ال

العوامل المدعمة لمركز رئیس الجمهوریة داخل  إلىالتطرف  إلى بالإضافة الأولخلال المطلب 

  التنفیذي.الجهاز 

  الشرعیة الدستوریة لمنصب رئیس الجمهوریة  الأول:المطلب 

الشرعیة الدستوریة لمنصب رئیس الجمهوریة  إبرازمن خلال هذا المطلب سنحاول 

عامل مدعم كداخل الجهاز التنفیذي من خلال الانتخابات الرئاسیة  هودورها في استقلال مركز 

أما الفرع الثاني  الأولفي الفرع  ،ستقلال العضوي لرئیس الجمهوریة داخل الجهاز التنفیذيللا

  رئاسیة و دورها في دعم مركز رئیس الجمهوریة .العهدة ال فإلى

  الانتخابات الرئاسیة كدلیل لاستقلال مركز رئیس الجمهوریة  الأول:الفرع 

مكانة ودور رئیس الجمهوریة والصلاحیات  بسب تشكل الانتخابات الرئاسیة في الجزائر

  . 1التي یتمتع بها لموجب الدستور حدثا هاما 

 إلىالتي انتخبته  للفئةمجرد انتخابه من طرف الشعب من ممثل بفرئیس الجمهوریة 

الذین لم ینتخبوه ویصبح بذلك رمزا للدولة من  للأشخاص ىبالنسبة حتأي  للأمة ككلممثل 

وحامي الدستور ضامن لاستقرار مؤسسات الدولة وذلك من  الأمةخلال كونه مجسد لوحدة 

                                                             
 الأمةمجلة الفكر البرلماني مجلة تصدر من مجلس  الجمهوریة،المركز الدستوري لمنصب رئیس  البرلمانیة،الوثائق   1

 .199ص  2009مارس  12العدد  الجزائري،
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من انتخاب  هاوهي الانتخابات الرئاسیة فهو یستمد ألاعلى رأس الدولة  هتنصب آلیةخلال 

  . 1الشعب له 

و  2008والتعدیلات التي تلته في  1996لذلك أكد المشرع الدستوري في دستور 

على مبدأ انتخاب رئیس الجمهوریة بالاقتراع العام السري والمباشر طبقا لنص المادة  2016

  .2 2016مارس  6من التعدیل الدستوري  85

مضمون دستوریا لأي شخص منصب رئیس الجمهوریة في الجزائر  تولیة ألةإن مس

   3تتوفر فیه الشروط التي حددها الدستور والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات 

  أولا: شروط و إجراءات الترشح لرئاسة الجمهوریة 

منصب رئیس  توليشروط  2016من التعدیل الدستوري  87لقد جاء في نص المادة 

  في:الجمهوریة والمتمثلة 

/ 87الأم من خلال المادة و  للأب الأصلیةالتمتع بالجنسیة الجزائریة فقط ویثبت الجنسیة   -

  .2016من التعدیل الدستوري  2

احتواها القانون العضوي رقم  87*والملاحظ أن هناك شروط نص علیها الدستور في المادة 

  . 148 إلى 135خابات وهي في المواد المتعلق بنظام الانت 10 – 16

   .لأنه المترشح عند فوزه سیؤدي الیمین الدستوریة بالاسلامیدین أن  -

  . 4/ 87سنة كاملة یوم الانتخاب  الأربعینبلوغه سن   -

  .التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة  -

الترشح ، ملف  إیداعقبل  الأقلسنوات على  10یثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة  -

   .2016من التعدیل الدستوري  87طبقا للمادة الفعلیة  الإقامةالدائمة  بالإقامةویقصد 

   1942إذا كان مولودا قبل یولیو  1954یثبت مشاركته في ثورة نوفمبر  -

                                                             
وأثره على النظام السیاسي   1996منیرة بلورغي ، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستور ب 1

 . 34، ص 2014- 2013مذكرة  ماجیستیر جامعة محمد خیضر ،بسكرة  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق ،
 7المؤرخة في  14، الجریدة الرسمیة رقم  2016مارس  6المؤرخ في  01 – 16تم التعدیل الدستوري لموجب القانون  2

  2016مارس 
  50المتعلق بنظام الانتخابات ، جریدة رسمیة رقم  2016أوت سنة  25المؤرخ في  10- 16القانون العضوي رقم   3

  .2016أوت  25المؤرخة في 
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إذا كان مولودا بعد یولیو  1954أول نوفمبر دم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة یثبت ع -

1942.   

  تقدیم تصریح بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه . -

المطلقة من أصوات الناخبین فهو  الأغلبیةویتم الفوز في الانتخابات بالحصول على 

في حساب  یكمن شرط یصعب تحقیقه في ظل نظام الحزب الواحد لو أعتمد الحیاد والهدف منه

  1 .النتائج وإعلان الأصوات

 2016من تعدیل  87في المترشح للرئاسیات الشروط المذكورة في مادة  وبعد أن تتوفر

 10 – 16اللازمة لذلك حسب المواد الواردة في القانون العضوي  الآجال في یقدم ملفه للترشح

  .140 إلى 135من المادة  

المنصوص علیها في المواد السالفة الذكر یقوم  الإجراءاتالمترشحین لجمیع  إتباعبعد 

المجلس الدستوري بالفصل في صحة هذه الترشیحات ومدى مطابقتها للنصوص الدستوریة 

 إقصاءوالشروط التي یقررها قانون الانتخابات ، حیث یمكن للمجلس الدستوري على إثره 

  2المرشح لعدم استفاء الشروط الشكلیة لطلب الترشح 

یبلغها للسلطات  للمترشحینضع قائمة بو لة صحتها یقوم المجلس الدستوري اأما وفي ح

بطرح برامجهم للشعب عن طریق  المترشحونیقوم  هاالمعنیة وتنشر في الجریدة الرسمیة ، وبعد

الحمالات الانتخابیة ، بعد الاقتراع یصرح المجلس الدستوري بنتائج الانتخابات في حالة فوز 

دون المرور للدور الثاني فانه سیحظى بشرعیة وشعبیة  للأصواتمطلقة ال بالأغلبیةالمترشح 

 یوم 15أما في حالة وجود فوز مرشحین یكون هناك دور ثاني للاقتراع یحدد بتاریخ ،  3كبیرة 

 30والثاني لا تتعدى  الأولوالمدة بین الدورین  الأول نتائج الدور المجلس الدستوري إعلانبعد 

وبعدما یعلن المجلس  10 -16 من القانون العضوي 148 طبقا لما جاء في المادة یوم 

                                                             
1

لقانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة ، الجزء الأول ، طبعة ثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، سعید بوشعیر ، ا 

 . 206 – 205 ص الجزائر ، ص
  2007،الدكتور بوكرا ادریس ، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر 2

  .30ص 
3
 Chompajne G .lèssentiel  du droit  constutionnel jucaliano . 2eme  edition . paris . 2001 . p26  
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أیام من تاریخ تسلمه  10 أقصاهاالدستوري النتائج النهائیة للانتخابات الرئاسیة في مدة 

  . 10 -16ق  148محاضر اللجان الانتخابیة حسب المادة 

   لجمهوریةثانیا : الاقتراع العام المباشر السري لانتخاب رئیس ا

 10 -16وكذا القانون العضوي  2016من تعدیل الدستور  85بالرجوع لاحكام المادة 

  .منه  137من خلال المادة 

عن طریق الاقتراع العام المباشر تكون ن انتخاب رئیس الجمهوریة في النظام الجزائري إ

والسري أي عن طریق الشعب مباشرة باعتباره الممثل الوحید له بأسره وكذا المعبر عن إرادته 

وحامي مصالحهم أي أن الانتخابات الرئاسیة عن طریق الاقتراع العام والمباشر تولد سلطة 

  .1الشعب مباشرة  إرادةرئاسیة متینة نابعة من 

و  حظي بثقة الناخبینمركزه لأنه  يالجمهوریة بالاقتراع المباشر سوف تتقو  إن انتخاب رئیس

فإن شرعیته سوف تتقدم وتتوسع وتكون أقوى من شرعیة النواب لان الرئیس منتخب من  بالتالي

   .واحدة كبیرة هي الجزائر إنتخابیةدائرة 

  الفرع الثاني : العهدة الرئاسیة ضمانة محمیة 

تجدیدها في ظروف   وإمكانیةیر الجزائریة موضوع العهدة الرئاسیة تناولت مختلف الدسات

حالة انتمائها في الظروف  غیر عادیة وقبل حلول أجلها وهي الحالة  تالعادیة كما تول

التخلي عنها وتنظیم  إمكانیةأن یتناول موضوع تجدیدها دون  إمكانیةالمعروفة بالشغور وكذا 

أو قصرها یؤثر على مركز رئیس الجمهوریة خاصة  2أن طول العهدة الرئاسیة ،انتخابات مسبقة

 منه تكلم عنها دون ذكر 39 المادةموجب ب 1963فمن خلال دستور  استقرار منصبه على

أما بالنسبة لدستوري  108من خلال المادة  1976ونفس الشيء في دستور  ،تجدیدها إمكانیة

   سنوات ، أما القانون  5قد حصرا العهدة في مرتین لمدة  1996ودستور  1989

                                                             
محمد فقیر ، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الاول في النظامین الجزائري والمصري ، مذكرة  ماجیستیر ، جامعة  أحمد   1

 .26بوقرة ، بومرداس ، كلیة الحقوق ، ص

2
باعتبارها .....التي ینقذ من خلالها رئیس الجمهوریة برنامجه السیاسي والتي ینبغي أن  الأهمیةالعهدة الرئاسیة تعتبر بالغة  

  .تكون محمیة وقابلة للتجدید
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لسنة  الأخیرفانه فتح العهدة الرئاسیة ، لكن التعدیل  72/2من خلال المادة  19- 081رقم 

  .منه  88واحدة طبقا لنص المادة  سنوات وتكون مرة5ب فقد حدد العهدة  2016

ما یمكن قوله هو أنه على الرغم من التعدیلات التي عرفتها الجزائر فیما یتعلق بالعهدة الرئاسیة 

وكذا تماشیا مع التشریعات التي تسعى في منظومتها  2هو تجسید لمبدأ التداول على السلطة 

   ة.لنظریة تمدید العهدوجه   للانتقاد الذيالى تقلیص العهدة وذلك نظرا 

  عوامل تدعیم مركز رئیس الجمهوریة داخل الجهاز التنفیذي الثاني:المطلب 

العوامل التي تدعم مركز رئیس الجمهوریة داخل  إلىمن خلال هذا المطلب سنتطرق 

في تدعیم مركز رئیس  وأثرهاالبرلمانیة  الأغلبیة إلىالجهاز التنفیذي من خلال التطرق 

أما في الفرع الثاني فإلى الاستفتاء الشعبي ودوره كذلك في دعم  الأولالجمهوریة في الفرع 

   .مركز رئیس الجمهوریة

  البرلمانیة في تدعیم مركز رئیس الجمهوریة   الأغلبیةأثر  الأول:الفرع 

وریة من طرف بما أن النظام الانتخابي في الجزائر یقوم على انتخاب رئیس الجمه

سیواجه رئیس الجمهوریة أغلبیتین أغلبیة برلمانیة یحوز فیها حزب أو  هناالشعب مباشرة ومن 

رئیس الجمهوریة باعتباره منتخب  فیهاعلى أغلبیة مقاعد البرلمان وأغلبیة رئاسیة یحوز أكثر 

من طرف الشعب وعلیه ستكون طبیعة العلاقة بین هاتین الاغلبیتین أي الرئاسیة والبرلمانیة 

معرفة  إلىهي المحدد الواقعي لمركز رئیس الجمهوریة والحكومة والعلاقة بینها لذلك سنتطرق 

نیة والرئاسیة وفي حالة التعارض البرلما الأغلبیةمركز رئیس الجمهوریة في حالة التطابق بین 

  . 3وكذا في حالة عدم وجود أغلبیة برلمانیة 

  البرلمانیة ورئیس الجمهوریة الأغلبیةأولا : حالة التوافق بین 

 الأغلبیةتعرف كذلك بحالة التطابق وتتمثل في فوز حزب رئیس الجمهوریة على 

عبارة عن ائتلاف أحزاب حول حزب رئیس  الأغلبیةالبرلمانیة في البرلمان وقد تكون هذه 

                                                             
/  11/ 16المؤرخ في  63الجریدة الرسمیة رقم  الدستوري،یتضمن التعدیل  2008/  1 15المؤرخ في  19/ 08القانون رقم  1

20/ 2008.  

2
  .101، ص  2015 – 2014كلیة الحقوق ،  ماجستیرالمركزیة في النظام الدستوري مذكرة   الإدارةمكان  بن علیة حمید ،  

  .33محمد فقیر ، مرجع سابق ، ص   3
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البرلمانیة مساندة له مما یحول له حریة  بالأغلبیةالجمهوریة ، هنا رئیس الجمهوریة یكون متمتع 

وجود أغلبیة  اختیارهمن البرلمانیة فالعبرة  الأغلبیةالذي قد یكون زعیم  الأولاختیار الوزیر 

الحزبي وبالتالي الحكومة في هذه الحالة مجرد  أوولیس بانتمائه السیاسي  برلمانیة مساندة له

 6وكذا التعدیل الحالي  2008جهاز اداري ملحق برئاسة الجمهوریة وهذا ما كرسه تعدیل 

  . 2016مارس 

  البرلمانیة ورئیس الجمهوریة  الأغلبیةثانیا :  حالة التعارض بین 

لبیة المقاعد في أغوتكون في حالة وجود حزب معارض لرئیس الجمهوریة یتحصل على 

نظرا للوسائل التي  الأولتصبح سلطة رئیس الجمهوریة تقدیریة في تعیین الوزیر البرلمان ، هنا 

ا ما على التعیین كعدم الموافقة على مخطط عمل اهففي حالة عدم رض الأغلبیةتملكها هذه 

حالة الراجح أن الحكومة أو إیداع ملتمس الرقابة عند عرض بیان السیاسة العامة ففي هذه ال

البرلمانیة الفائزة بالسلطة وعلیه فسلطة  الأغلبیةمن  الأولرئیس الجمهوریة یختار الوزیر 

وبالتالي مركز رئیس الجمهوریة في هذه الحالة في درجة دنیا وهذه الحالة  1الرئیس هنا مقیدة 

حیث قام " الیمیني  Jacque chiracفي عهد الرئیس الفرنسي"  1996عرفتها فرنسا سنة 

  . lionel jospinمن الیسار  الأولیتعیین الوزیر 

  ثالثا : حالة عدم وجود أغلبیة برلمانیة 

البرلمانیة وتكون نتیجة اعتماد نظام التمثیل  الأغلبیةهنا لا یحصل أي حزب على 

 لاستقراریظهر رئیس الجمهوریة كضامن  أین الأحزابالنسبي في ظل وجود نظام تعدد 

ثابتة  المؤسسات واستمراریتها ، فیصبح رئیس الجمهوریة هنا المستفید ، كونه صاحب أغلبیة

  . 2قاعد داخله مشتتة بین عدة أحزابمفي مواجهة برلمان تكون ال

الجلي بالذكر أن التجربة الدستوریة والسیاسیة في الجزائر قد أثبتت وإنما أن هناك  و

 الأولدائما أغلبیة برلمانیة مساندة لرئیس الجمهوریة ما منحه الحریة التامة في تعیین الوزیر 

  وحكومته.

  

                                                             
1

  .126،  ص 2002دكتور عبد االله بوقفة ، ألیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي في الجزائر ، دار هومة  ، 

  .164منیرة بلورغي ، مرجع سابق ، ص  2
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  الفرع الثاني : الاستفتاء الشعبي ودوره في دعم مركز رئیس الجمهوریة .

عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأیه بالموافقة أو الرفض وبالتالي  الاستفتاء هو

  .1في البلاد یسمح للشعب بممارسة حق المشاركة بالبث في القرارات الهامة 

الشعب یستشیر یمكن أن  هفالاستفتاء هو إجراء مقرر لرئیس الجمهوریة دستوریا بموجب

في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة قد تكون برنامجا سیاسیا أو قانونیا أو أي موضوع ذو أهمیة 

من خلال هذا نجد أنه  2016من تعدیل الدستوري  91/8وطنیة وهذا ما نصت علیه المادة 

أي جهة أخرى ولو على سیل الاستشارة  إلىسلطة مخولة لرئیس الجمهوریة وحده دون اللجوء 

وكذا البرلمان من حق المبادرة ما یؤهل رئیس الجمهوریة التدخل  الأولالوزیر  اءصاقوبالتالي 

سیعارض مشروعه أو أن  الأخیرفي مجال التشریعي المخول للبرلمان لاسیما إذا علم بأن هذا 

الرئیس یرید أن یجدد الثقة بینه وبین الشعب یعطي لنفسه خطوة سیاسیة أكبر في مواجهة 

من هو شخصي بدلا من استفتاء شعبي و  استفتاء إجراء إلى حولتعارضة فیالبرلمان أو الم

الهیبة علیه  وإضفاءالمستعملة في الدول النامیة الهدف منها هو تعزیز سلطة الحاكم  الأسالیب

  .2لفرض نفسه كحاكم دون منازع 

وصولا الى  1962ولقد استفتى الشعب الجزائري في عدة مناسبات عدیدة من سنة 

قانون المصالحة الوطنیة مرورا بمختلف الاستفتاءات حول الدساتیر التي عرفتها البلاد 

وترتیبا لما كل ما سبق فان الاستفتاء الشعبي یلعب دورا كبیرا  .3والتعدیلات التي طرأت علیها 

منه حتى  الإكثارس من خلال تدعیمه بحصانة الشعب غیر أنه یجب عدم في تعزیز مركز رئی

 اختیارلا یفقد أهمیته وقیمته فیجب أن یكون بالفعل في مسالة جوهریة تمس كیان الدولة أو 

  . 4یتطلب استطلاع رأي الشعب فیه  أساسي

  

                                                             
1

 . 164، صمنیرة بلورغي ، مرجع سابق  

2
، السلطة التنفیذیة ، الجزء  1996دراسة تحلیلیة لطبیعة الحكم في ضوء دستور  يالسعید بوشعیر ، النظام السیاسي الجزائر  

 . 294، الجزائر ، ص  2013الثالث ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،

3
مذكرة ماجیستیر في القانون  –نرمان ، السلطة التنفیذیة في دساتیر بعض دول المغاربة ، الجزائر ، المغرب ، تونس  شمكنا 

 . 49، ص 2015- 2014- ، كلیة الحقوق 1العام ، جامعة الجزائر 
 . 44محمد فقیر ، مرجع سابق ، ص 4
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   لرئیس الجمهوریة الأولالمبحث الثاني : تبعیة الوزیر 

ن سلطة وقوة أي سلطة أو هیئة أو جهاز تقاس بدرجة استقلالها عن غیرها من إ

لا یمكن له أن یشكل جهاز مستقل في ایطار ثنائیة  الأولفي الدولة فالوزیر  الأخرىالهیئات 

كان یتمتع بحریة في ممارسة اختصاصات الدستوریة وعدم ارتباطه  إذا إلاالسلطة التنفیذیة 

یحظى رئیس الجمهوریة  كمامهامه ولا یتوقف تعینه على هیئة أخرى ، لأداء لأخرىبمؤسسة 

بمكانة خاصة على رأس هرم السلطة في البلاد ویستمد هذه المكانة عن طریق انتخابه التي 

  . 1تجعل منه الحائز المباشر للسیادة الوطنیة 

 الأولسلطة رئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر  إلىبحث موعلیه سنتطرق في هذا ال

   .مهامهم والى هشاشة منصبه من خلال مجلس الوزراء ومخطط عمل الحكومة وإنهاءوحكومته 

  مهامه  وإنهاء الأولتعیین رئیس الجمهوریة للوزیر  الأول:المطلب 

مهامه وتعتبر تسمیة  وإنهاءالدستور رئیس الجمهوریة سلطة تعیین الوزیر  خوللقد 

والتي أبقى علیها التعدیل  2008حدیثة في النظام الجزائر جاء بها بموجب تعدیل  الأولالوزیر 

البرلمانیة كما یقوم بتعیین أعضاء الحكومة  الأغلبیةاستشارة  إضافةمع  2016، مارس  الحالي

  .التقدیریة لرئیس الجمهوریة مهامهم وكل هذا یخضع للسلطة  وإنهاء

  مهامه  وإنهاء الأول: السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر  الأولالفرع 

یعتبر منصب الوزیر الأول أسمى المناصب في الجهاز الحكومي ،فهو الرئیس الإداري 

الأعلى في الجهاز الحكومي و علیه سوف نتطرق في هذا الفرع إلى كیفیة تعیین الوزیر الأول 

  .و كیفیة إنهاء مهامه

  :اختیار و تعین الوزیر الأولأولا

نجد أن رئیس  2016من التعدیل الدستوري  91المادة  من خلال ما جاء فيانه  

 الأغلبیةمهامه مع اشتراط استشارة  وإنهاء الأولالجمهوریة هو من یتولى تعیین الوزیر 

   .2رئیس الجمهوریةلابد من أن یقوم بها  إجباریةالبرلمانیة وهذه الاستشارة 

                                                             
یاسیة ، طبعة خامسة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، دكتور عاصم عجیلة ودكتور محمد رأفت عبد الوهاب ، النظم الس  1

 . 270ص  -1996

2
 كلیة الحقوق، 1،جامعة الجزائر  ماجستیرلمي محمد علي اسلام ، المركز القانوني للوزیر الاول في الجزائر ، مذكرة الع 

  .16،ص  2017- 2016
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ستقرار لاضامن و ال الأمةلوحدة  دوباعتبار رئیس الجمهوریة حامي الدستور ومجس

الذي تتوفر فیه الصفات المناسبة  فهو من یتولى اختیار الوزیر الأول المؤسسات الدستوریة 

 الأولالمنصب ولا یوجد أي شرط أو قید على رئیس الجمهوریة عند اختباره الوزیر  لتولیة هذا

أن یمارس وظائفه إلا إذا حظي برنامج حكومته بالموافقة من طرف  الأخیرولا یمكن لهذا 

  . 1البرلمانیة  والأغلبیةوجد توافق سیاسي بین الحكومة إذا  إلاالبرلمان ولا یتحقق هذا 

كل الدساتیر الجزائریة في  تفقد خل الأولفي الوزیر  هاوفیما یتعلق بالشروط الواجب توفر 

  هناك اعتبارات لا بد من مراعاتها عند اختیار الوزیر الأول و هي: ، غیر ان2 إلیها الإشارة

 إیجادوكذا صاحب تجربة وخبرة حیث یتمتع لمؤهلات علمیة وحنكة سیاسیة  الكفاءة :-1

  الحلول الناجحة والفعالة لمختلف المشاكل.

سمعة حسنة حتى بالوزیر الذي یتمتع  اختیارهي شرط مكمل للكفاءة فلا بد من  :السمعة - 2

  حتى لا یلقى معارضة . الأقللى برلمانیة ضمان لنجاح سیاسته أو عال الأغلبیةیلقى التأیید من 

لكن التعدیل  الأول: دستوریا رئیس الجمهوریة حر في اختیار الوزیر  الانتماء السیاسي - 3

كونه ملزم بعرض مخطط  91البرلمانیة لموجب المادة  الأغلبیةاشترط علیه ضرورة استشارة 

عمله على البرلمان إذ لابد من حصوله على موافقة البرلمان لیتمكن من تنفیذ مخطط وهذا 

 الأغلبیةمع سیاسة الحزب ، صاحب  الأولیتوقف على مدى توافق مخطط عمل الوزیر 

   3حل البرلمان الحكومة أو  إسقاطالبرلمانیة ورفض البرلمان لمخططه یعني 

 بالأغلبیةمقید من الناحیة السیاسیة  الأولومنه نقول أن رئیس الجمهوریة عند اختیاره الوزیر 

ین الحكومة والبرلمان في حالة اختیار ب انسدادادیا لحصول فالبرلمانیة فلا یمكن تجاهلها ت

  4 .رئیس الحكومة الوزیر الأول خارج عن الأغلبیة البرلمانیة

فیمكن حصر الحالات  الأولالبرلمانیة تؤثر على السلطة في تعیین الوزیر  الأغلبیةوبما أن 

  التالیة:

                                                             
1

   1999 الجزائر، –دار المطبوعات الجامعیة  –الوجیز في القانون الدستوري والنظم السیاسیة  –مصطفى أبو زید فهمي  

 . 105ص 

2
  .209جسور للنشر والتوزیع ، ص  – الإداريالدكتور عمار بوضیاف ، الوجیز في القانون  

 . 18العلمي محمد علي اسلام ، مرجع سابق ، ص  3
  26، ص 2001لود دیدان ، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقارطیة الشعبیة حسب أخر تعدیل ، دار بلسب ، الجزائر ، و م 4
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  البرلمانیة  الأغلبیةمن  الأولأولا : تعیین الوزیر 

البرلمانیة یتمكن رئیس الجمهوریة من  الأغلبیةیختار من  الأولفي هذه الحالة الوزیر 

 إلىممارسة السلطة بأریحیة ویعمل الوزیر على تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة وقد یلجأ 

توجیهات السیاسة وبرنامجه ل وتخضعتولى قیادة العمل الحكومي تتمتع بالثقة تشخصیة قریبة ل

حزاب الأوكذا في حالة ائتلاف  1ةالبرلمانی الأغلبیةالانتخابي خاصة في حالة سیطرة حزبه على 

   2مجرد منفذ لبرنامج رئیس الجمهوریة  الأولحول حزب الرئیس فهنا الوزیر 

  من المعارضة البرلمانیة  الأولثانیا : تعیین الوزیر 

البرلمانیة  الأغلبیةفالراجح أن یختاره  الأولهنا سلطة الرئیس تقدیریة في اختیار الوزیر 

أن هذه الحالة تصعب  إلاالفائزة بالسلطة هذا ما یجعله یكمل مهامه باعتباره حامي الدستور 

بعض الشيء من مهمة رئیس الجمهوریة من خلال المساهمة في تشكیل الطاقم الحكومي 

بالرغم من أن السلطة الاقتراح تعني الخضوع والموافقة كما تعني كذلك الرفض الذي یتمتع به 

  .3صاحب سلطة التعیین في أخر المطاف  تهرئیس الجمهوریة بصف

  أي حزب  إلىثالثا : تعیین الوزیر الأول لا ینتمي 

مسؤولیة سیاسة رئیس الجمهوریة دون  الأولالوزیر  اختیارفي هذه الحالة تكون مهمة 

البرلمانیة فهو مكلف بالعمل على  الأغلبیةحدوث أزمة سیاسیة بینه وبین  إلىأي یؤدي ذلك 

فمهمة اختیار الوزیر هنا تكون حسب ضمان الانسجام والتجانس بین مختلف المؤسسات 

مطالب وشروط كل حزب حیث تكثر الاتصالات ومناوشات بین مختلف التشكیلات السیاسیة 

  .مرسوم رئاسي من قبل رئیس الجمهوریة  بإصدارقبل الاختیار وتتم عملیة التعیین 

یر دلیل على أن رئیس الجمهوریة قد راعى خعبد المالك سلال  الأولوتعیین الوزیر 

لقي تأیدا أن برنامجه  إلاتوفر مرغم من أن الانتماء السیاسي غیر الاعتبارات الثلاث وعلى ال

   .یومنا هذا إلى 2012قد شغل هذا المنصب من سبتمبر و البرلمان في أكثر من مناسبة من 

  

                                                             
  19العلمي محمد علي اسلام ، مرجع سابق ، ص 1
ائر ، بن بن زاغو نزیهة ، تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي أطروحة دكتوراه في القانون العام ، جامعة الجز  2

  284، ص  2010كلیة الحقوق،عكنون ، 
3
 Patrick Acy est .la faculté démpecher du président de la république R.D.O .janvier. février 1989 .p14  
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  مهام الوزیر الأول  إنهاء ثانیا:

وذلك باعتباره  1هي مخولة دستوریا لرئیس الجمهوریة  الأولالمهام الوزیر  إنهاءسلطة  إن

طبقا لنص  تهحكوماستقالة   الأولقدم الوزیر  إذا هو الذي یعینه وهذا دون أي قید وشرط إلا

ولرئیس الجمهوریة الحریة المطلقة في ذلك لاتخاذ  2016من التعدیل الدستوري  100المادة 

 الجمهوریةدون تدخل رئیس  الأولهناك حالات أخرى تنتمي فیها مهام الوزیر أن  قراره بإضافة 

   2 وهي :

   الإقالة-1

 91طبقا لنص المادة  الأولمهام الوزیر  إنهاءالدستور لم یقید سلطة رئیس الجمهوریة في 

 3المهام  إنهاءما عدا توقیع رئیس الجمهوریة للمرسوم المتضمن  لإجراءولا  2016من التعدیل 

الدستور   لأحكامحالة حدوث خلاف بینه وبین رئیس الجمهوریة أو خرقة أو انتهاك  في هغیر أن

بسبب طول الوقت الذي قضته  الإرهاققد نالها أو من أجل تجدید تشكیلة الحكومة التي تكون 

تعیین وزیر أخر في مكان طبقا  الأولالوزیر  إقالةفي السلطة فانه یمكن لرئیس الجمهوریة 

  . 95/3لنص المادة 

 وقد تكون إما وجوبیة و إما إرادیة الاستقالة ولها نوعان :-2

   :وجوبیة وتكون -1

عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة وعدم التصویت لها  بسبب*

الذي یعین وزیرا جدیدا طبقا  4بالثقة فالحكومة هنا محیرة بتقدیم استقالتها لرئیس الجمهوریة 

  .2016من التعدیل الدستوري  3/ 95حسب ما جاء في المادة لنفس الكیفات 

                                                             
تیزي كتوراه في العلوم ، جامعة ملود معمري ، أطروحة دأومایوف محمد ، عن طبیعة الرئاسویة النظام السیاسي الجزائري ،  1

  64ص ،2013 كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  وزو ،
  786، دار بلقیس الجزائر ، ص  2014ملود دیدان ، مباحث في القانون الدستوري  والنظم السیاسیة ، طبعة  2

3 Taleb taher , monurcéphalisme de lèscécutif dans le réjine politique aljerien 1er partie R A Sjep , n 3 
alger , 1990 ,p 709.  

تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق فالنصوص الرسمیة ، الجزء الأول  –بوكرا إدریس  4

  . 25، ص 1999دیوان المطبوعات الجامعیة ، 
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عبي الوطني على مخطط عمل الحكومة الجدیدة فانه ینحل * في حالة عدم موافقة المجلس الش

طبقا أشهر  3وجوبا وتستمر الحكومة في مهامها وینتخب مجلس شعبي وطني جدید في أجل 

   .2016من التعدیل الدستوري  96لنص المادة 

 * في حالة الترشح الوزیر الأول لرئاسة الجمهوریة فینبغي علیه تقدیم استقالته وجوبا طبقا لنص

ویتولى وظیفة أحد أعضاء الحكومة الذي یعینه  2016من التعدیل الدستوري  104المادة 

  .2016من التعدیل الدستوري  104رئیس الجمهوریة م 

من نواب المجلس الشعبي  2/3في حالة التصویت على ملتمس الرقابة من طرف  *الاستقالة

لملاحظ في كل ما سبق أن ا 216من التعدیل الدستوري  155الوطني طبقا لنص المادة 

  . 1ة من رئیس الجمهوریة قاستقالة الوزیر الأول غیر مشروطة بموافقة مسب

  وهناك حالة لم ینص علیها الدستور تنتمي فیها مهام الوزیر الأول وتتمثل في تقدیم استقالته 

  . 2وجوبا بعد انتخاب رئیس جمهوریة جدید 

   :الإرادیةب/ : الاستقالة 

حیث یمكن للوزیر الأول أن یقدم  2016من التعدیل الدستوري  100المادة نصت علیها 

إستقالة لبعض الارادة إذا ما تعرض لضغوطات وصعوبات في تنفیذ برنامجه فتقبل هنا استقالته  

العدید من الاستقالات للحكومة استقالة حمروش  1989وقد عرفت الجزائر منذ تطبیق دستور 

یعد قادر على السیر بسبب حالة الحصار التي أقرها رئیس لأنه لم  1989 09/ 16في 

   .1991الجمهوریة شاذلي بن جدید جوان 

 الوفاة:-3

یمكن القول أن عند وفاة الوزیر الأول یصدر انه  ا غیرهالدستور الجزائري لم یتعرض ل

أن إنهاء مهام بنفس الكیفیات،  كما ین وزیرا جدیدا عیمهامه و  لإنهاءرئیس الجمهوریة مرسوم 

  . 3 تهمهام الحكوم إنهاءالوزیر الأول بسبب الوفاة یترتب علیه 

                                                             
عبد االله بوقفة ، ألیات تنظم السلطة الجزائر السیاسة ، المؤسسات والانظمة دراسة مقارنة ، دار الهدى للطباعة والنشر  1

 .210والتوزیع ، الجزائر ، ص 

 . 24العلمي محمد علي اسلام ، مرجع سابق ص  2
، المؤسسة الجزائریة للطباعة ، الثلاثي  1989بوكرا ، النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائر في ظل دستور  یسأدر  3

  .232، ص  1992الأول 
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مهام الوزیر  بإنهاءما یمكن قوله هو أن التعدیل الدستوري الحالي لم یأتي بجدید فیما یتعلق 

   .رئیس الجمهوریةالأول بل بقیت السلطة تقدیریة في ید 

في تعیین أعضاء الحكومة وإنهاء  الجمهوریةالتقدیریة لرئیس  السلطة الثاني:الفرع 

  مهامهم.

مهامهم وهو ما ورد نص المادة  وإنهاءالحكومة  أعضاءینفرد رئیس الجمهوریة بتعیین 

والتي تنص على تعیین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة  2016من التعدیل الدستوري  93/1

   .بعد استشارة الوزیر الأول

الوزراء وجعلها من  اختیارالملاحظ أن المؤسس سحب من الوزیر الأول صلاحیة  و

صلاحیة رئیس الجمهوریة مما یضعف مركز الوزیر الأول وجعلها في مواجهة باقي الوزراء 

  . 1ویزید من تبعیتهم لرئیس الجمهوریة 

المؤسس على رئیس الجمهوریة استشارة الوزیر الأول عند تعیین  اشتراطوبالرغم من أن 

  .الوزراء إلا أن هذه الاستشارة غیر مقیدة ففي إجراء شكلي لا غیر

ن رئیس عكما أن فاعلیة الاستشارة تتوقف على درجة الاستقلال العضوي لهذه الهیئة 

قبل تعدیل   ،2ط شكليستشارة مجرد شر الا قىبحكم سلطة العزل التي یملكها تبالجمهوریة 

الذین اختارهم رئیس كان رئیس الجمهوریة هو من یتولى تعیین أعضاء الحكومة  2008

فهو مسؤول أما  بتنفیذهالحكومة فهو حر وغیر مقید كونه یحدد برنامج عمل حكومته ویقوم 

على عكس ما هو علیه الحال  3مجلس الوزراء مما ستدعي الحریة في اختیار من یراه مناسبا 

  .فتعینهم لیكون بموجب مرسوم رئاسي  الآن

بالنسبة لشروط الواجب توفرها في عضو الحكومة فقد خلت كل الدساتیر الجزائریة من 

  .4  إلیها الإشارة

                                                             
ماجیستیر في القانون  مذكرة ،  2008نوفمبر  15طوش براهیم ، للمسؤولیة السیاسیة للحكومة في ایطار التعدیل الدستوري ف 1

  26، ص  2012 كلیة الحقوق،عمري ، تیزي وزو ،جامعة ملود م

ماجیستیر معهد علوم القانونیة ، جامعة ملود معمري  مذكرة ،  1984نورة بن سباع ، في مجال التشریع والتنظیم في دستور  2

  141ص  1997تیزي وزو ، 
  1991 –عة قسنطینة ، الجزائر الأمین شریط ، خصائص النظام الدستوري الجزائري ، رسالة دكتوراه في القانون جام 3
 . 209الوجیز في القانون الاداري ، جسور للنشر والتوزیع ، طبعة منفعة ومعادلة ، ص  –عمار بوضیاف  –د  4
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مهام  إلغاءین أعضاء الحكومة موقف خالص ینفرد به رئیس الجمهوریة یتعفوعلیه 

   .أعضاء الحكومة

إن المؤسس الدستوري لم یكتفي بإعطاء رئیس الجمهوریة سلطة تعیین أعضاء الحكومة 

من یملك سلطة التعیین یملك  الأشكالمهامهم وهذا طلبا لقاعدة توازیا  إنهاءبل منحه سلطة 

  العزل.سلطة 

  والاستقالة  بالإقالةالوفاة تنتمي كذلك مهام أعضاء الحكومة  إلى بالإضافة

عضو الحكومة  بإقالةیقدمه لرئیس  الأولالإقالة : تكون بناءا على اقتراح من الوزیر  -1

  وتكون بمرسوم رئاسي وذلك في .

* إذا كان أعضاء الحكومة لا یطیقون ولا یحترمون برنامج الحكومة هنا یمكن للوزیر الأول 

الانسجام بین یضمون لذلك  بالآخرینأن یقترح على رئیس الجمهوریة إقالتهم وتعویضهم 

  .1الحكومة  أعضاء

ففما یستدل  اتخذها* إذا كان عضو الحكومة في تیار عنیف داخل البرلمان بسبب أعمال 

  .2الحكومة من المسؤولیة الجماعیة أمام البرلمان  لإنقاذ

  الة: و قد تكون وجوبیة أو إرادیةالاستق -2

  في حالة استقالة أو إقالة الوزیر الأول :  وجوبیة*استقالة 

تقدمها عضو الحكومة بإرادته ویجب أن تقبل من طرف رئیس الجمهوریة  :*استقالة إرادیة

من التعدیل  93طبقا لقاعدة من یملك التعیین یملك العزل ویصدر مرسوم رئاسي بذلك م 

  .2016الدستوري 

  

  

  

  

                                                             
  288 أحمد وافي ، بوكرا إدریس ، مرجع سابق ، ص 1

  62محمد فقیر ، مرجع سابق ، ص  2
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أعضاء الحكومة كلیا أو جزئیا كما  إنهاء إمكانیةالدستور رئیس الجمهوریة منح كما  

  من خلال ما ورد في  168 – 16حدث حسب التعدیل الدستوري لموجب المرسوم الرئاسي 

  1المادة الأولى منه .

نهائیا من شغل منصب أخر من  إبعادهمهام أي عضو من الحكومة لا یعني  إن إنهاء

 كما هو حال أحمد أویحي فيحكومة أخرى وزیرا ل یمكن أن یكون بل مناصب الحكومة 

  .2الجزائر حیث شغل عدة مرات مناصب وزاریة ثلاث مرات رئیس الحكومة 

یعینون  الآخرینالحكومة  وأعضاء الأولسبق ذكره هو أن الوزیر  یتضح من خلال ما

رئیس الجمهوریة المنفردة وهو ما یجعلهم في مركز تبعي  إدارةویقالون من مناصبهم بناءا على 

له وستحكمه هذه التبعیة العضویة حتما على طریقة توزیع المهام بین عضو السلطة التنفیذیة 

  والحكومة تابعین وظیفیا لرئیس الجمهوریة . الأولبشكل یجعل كل من الوزیر 

   .الأولهشاشة منصب الوزیر : المطلب الثاني

 الأولنوع العلاقة بین رئیس الجمهوریة والوزیر  إلىمن خلال هذا المطلب سنتطرق 

و  هل هي علاقة تعاونو داخل مجلس الوزراء في الفرع الأول ومن خلال المخطط الحكومي 

  أم هي علاقة تبعیة وخضوع ؟ انسجام

  : خضوع الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة داخل مجلس الوزراء الفرع الأول

م الأمة هلمناقشة المواضیع الأساسیة والهامة التي ت الأمثل الإطارمجلس الوزراء  یشكل

  . 3القرارات المناسبة المعتمدة على القیادة الجماعیة بقیادة رئیس الجمهوریة  اتخاذوكذا 

                                                             
  السادة : على تنص مهام 86-16تنص المادة الأولى من المرسوم  1

  وزیر المالیة - عبد الرحمان بن خلفة 

  وزیر الطاقة -صالح خیري 

  وزیر التهیئة العمرانیة والسیاحة والصناعة التقلیدیة -سید أحمد فروخي 

  وزیر الموارد المائیة والبیئیة -عبد الوهاب نوري 

  وزیر الأشغال العمومیة  –عبد القادر والي 

  وزیر النقل  –بوجمعة طلحي 

  وزیر العلاقات مع البرلمان  –طاهر خاوة 

  الوزیر المنتدب لدى وزیر المالیة المكلف بالمیزانیة والاستشراف  –حاجي بابا عمي 
   63محمد فقیر ، مرجع سابق ، ص  2

3
 Rechard moulir , le présedentialisme et la chasification des régine politiqe .L.G.D J.parIs.1978;p18 
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وباعتباره حجر الزاویة فقد أدمجته بعض النظم السیاسیة ضمن السلطة التنفیذیة دون 

  . 1تحدید الاختصاصات وقواعد سیر وتنظیم هذا المجلس 

جمیع الوزراء  هایحضر  ناصر لباد: بأنه الهیئة الحكومیة السابقة التي  الأستاذوقد عرفه 

  .2برئاسة رئیس الجمهوریة 

والمقصود بمجلس الوزراء حسب المعیار الشكلي هو ذلك المجلس الذي یضع برئاسة 

وكذا دستور  1989رئیس الجمهوریة والوزیر الأول لدراسة أمر سیاسي لقد نظمه دستور 

فقرة  91فقد جاء في المادة ،  2016مارس  16وكذا  2008والتعدیلات التي تلته سنة  1996

صراحة أحكام أخرى یرأس مجلس الوزراء وعلیه  إیاهالصلاحیات التي تخولها  إلى بالإضافة 4

وحده دون  رئیس الجمهوریة یتولاها من خلال هذه المادة یتبین لنا أن رئاسة مجلس الوزراء 

  . سواه

  . 4السلطة التنفیذیة كما یجسد وحدة  3 الإداريفعلى الرغم من أنه في أعلى هرم في التدرج 

مما یجعل رئیس  واختصاصاتهلم یوضح لنا الدستور شروط تنظیم وسیر عمله 

الجمهوریة صاحب القرار النهائي وكل ما یدور في مجلس الوزراء من نقاشات أو مداولات 

  .تحمل الطابع الاستشاري فقط فالقرار النهائي في رئیس الجمهوریة 

وریة یستدعي الحكومة مجلس الوزراء فان رئیس الجمهباجتماعات وفیما یتعلق 

أو الوزراء وتستنتج  الأولللاجتماع ویحدد جدول أعماله ویمنح الكلمة لرئیس الحكومة الوزیر 

  .5خلاصة المداولة 

من  3فقرة  93لنص المادة  كما أن الحكومة ملزمة بعرض مخطط عملها علیه طبق

سم الخطوط العریضة له الذي یكون رئیس الجمهوریة حدد أولویاته ور  2016التعدیل الدستوري 

ویقوم الوزیر الأول بتنسیقه وعرضه على الوزراء ثم عرضه على المجلس الشعبي الوطني 

الوزراء بمثابة المحطة التي یراقب من خلالها رئیس الجمهوریة  فمجلسللموافقة علیه ، وعلیه 

                                                             
   112بن زاغو نزیهة ، مرجع سابق ، ص  1
2

 104ناصر لباد ، القانون الاداري والتنظیم الاداري ، مطبعة دحلب ، حسین داي ، الجزائر ، ص  
3 T U R P IN pominique ; la présidence du conseil des  ministres, R. D. P tome cent trois ,1987,p 884  
4 Gicq jean , droit  constitutionnel et institution politiqe , Montchrestien, paris , 1999, p597 

دكتوراه الدولة في القانون العام    ایو محمد ، السلطة التنفیذیة في نظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة أطروحة بور  5

  106ص ،2012، یوسف بن حاة ، 1جامعة الجزائر 
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بشأن مخطط عمله أما بالنسبة للوزراء فإن الوزیر الأول بالتوجیهات والتعلیمات  التزاممدى 

عن التساؤلات  والإجابةتدخلاتهم تقتصر على تقدیم تقاریر عن نشاطات قطاعاتهم 

عملا بقاعدة مكن الخوض أو التدخل أو التعلیق والاستفسارات التي تهم كل قطاع ، ولا ی

  . 1الانضباط داخل المجلس 

على ضرورة عرض مشاریع  2016من التعدیل الدستوري  136كما تنص المادة 

على  الإفصاحالقوانین على مجلس الوزراء واجب التحفظ الذي یفرض على الوزراء عدم 

  .2محتوى هذه الاجتماعات 

سلطة حقیقیة داخل مجلس الوزراء فرئاسته هي یمارس الجمهوریة  وعلیه فإن رئیس

سلطة شخصیة له ولا یمكن أن یفوضها لغیره فهو من یتولى رئاسة وضبط برنامجه كما یمكن 

و الوزراء  الأولجعل الوزیر  إحداث تغییرات جذریة وعمیقة قل ما یراه مناسبا هذا ماله 

   .ة فقطخاضعین له وأن اجتماعاتهم لا تكون الا على سیل الاستشار 

إن الشرع الجزائر یتبنى نفس أسس المؤسس الفرنسي فیما یتعلق باجتماعات مجلس 

  الوزراء في فرنسا یجعل ذلك مكانة قویة ومتمیزة لرئیس الجمهوریة داخل السلطة التنفیذیة .

  لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة . آلیةالفرع الثاني : مخطط الحكومة مجرد 

برنامج الحكومة هو في الواقع الخطة العملیة الممكنة لكل القطاعات سواء في جانبها 

الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي وما تنوي تلك القطاعات الوصول الیه خلال فترة زمنیة 

  . 3محددة 

یتضمن الدستور فیما یتعلق بإجراء وضبط مخطط عمل الحكومة أنه بعد تعیین أعضاء 

ولى الوزیر الأول ضبط مخطط عمل الحكومة وعرضه في مجلس الوزراء بعد الحكومة یت

  . 4 2016من التعدیل الدستوري  3و  2فقرة  93اجتماع الحكومة طبقا لنص المادة 

  ویتم رسم برنامج عمل الحكومة على أساس المحاور العامة التي سبق تحدید ما 

                                                             
  106محمد فقیر ، مرجع سابق ، ص  1
  108عبد االله بوقفة السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید ، دراسة مقارنة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،ص  2

زیع ، الجزائر  عمار عباس ، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري ، دار الخلدونیة للنشر والتو  3

  .234ص  2006
  .36، ص  : المرجع السابقالعلمي محمد علي اسلام 4
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  .1ئیس الجمهوریة توجیهات ر  احتوتهاالتي  الأساسیةوالخطوط العریضة 

نجد أن البرنامج المطبق هو برنامج رئیس  3و  2فقرة  2 93للمادة  فباستقرائناوعلیه 

الجمهوریة ولیس برنامج الحكومة باعتبار انه هو من یتولى وضع التوجهات والتعلیمات 

أداة لتنفیذه باعتبار أنه هو من یتولى تنسیقه ویعتبر  إلا الأولالمناسبة للبرنامج وما الوزیر 

ي نط عمل في النظام الجزائري بعد تبأول مخط 2008مخطط عمل أحمد أویحي بعد تعدیل 

وخیر دلیل  لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة مما ینفي عنه أیة استقلالیة  آلیةیعد  فهو الثنائیة 

أصلیة  إرادةن الحكومة ومن المنظور لتحددها على ذلك ما أكده أحمد أویحي في قوله " إ

خاصة وأن مهمتها تتمثل في مواصلة تنفیذ البرنامج الرئاسي الذي سجل أشواطا ملحوظة وأن 

  .3جوهریة "  لأسبابأشهر  4مخطط العمل هذا لا یستمد لمدة 

وعلیه فالوزیر الأول یعد مجرد منقذ ومنسق لبرنامج رئیس الجمهوریة ومخطط عمل 

الحكومة هو ترجمة فقط للبرنامج الرئاسي الذي یتولى رئیس الجمهوریة رسم معالمه ویقدم 

  التوجیهات المتعلقة به .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . 86، ص  2001محفوظ لشعب ، التجربة الدستوریة  في الجزائر ، مطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة ، الجزائر ،  1
 .76محمد فقیر ، مرجع سابق ، ص 2
  .2008.02.14نص كلمة أویحي التي ألقاها على نواب المجلس الشعبي الوطني لمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة یوم  3
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  خلاصة الفصل:

وعلیه من خلال ما سبق ذكره في هذا الفصل یتضح لنا أن الوزیر الأول في الجزائر لا 

فهو مجرد یتمتع بالاستقلال العضوي من رئیس الجمهوریة في اطار تنظیم السلطة التنفیذیة 

الذي انتخب من أجله من طرف  الأخیرمساعد لرئیس الجمهوریة ومنذ لسیاسة وبرنامج هذا 

  .2016ته المواد الواردة في التعدیل الدستوري الشعب وهذا ما أكد

كما انه لم ترد شروط فیما یتعلق باختیار الوزیر الأول، أما عن كیفیة مهامه و أعضاء 

 1989هي نفسها المنصوص علیها في ظل دستور  2016حكومته في ظل التعدیل الدستوري 

  المجال. ، فالمؤسس الدستوري لم یأت بجدید بخصوص هذا1996و كذا دستور 
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العلاقة الوظیفیة بین رئیس الجمهوریة والوزیر  الثاني:الفصل 

  الأول

هو المجسد إن وجود رئیس الجمهوریة والوزیر الأول على مستوى السلطة التنفیذیة 

شكلها وّإحدى سمات النظام البرلماني الذي تكون لفكرة الثنائیة في السلطة التنفیذیة في الحقیقي 

امج معین فیه الحكومة منبثقة من أغلبیة برلمانیة منتخبة من طرف الشعب على أساس برن

لها صلاحیات تسمح لها بذلك مقابل تحملها المسؤولیة أمام البرلمان  ملزمة بتنفیذه بحیث تمنح

توازن بین السلطة والمسؤولیة هو جوهر أما رئیس الجمهوریة فیكون غیر مسؤول خاصة أن ال

العلاقة بین رئیس الدولة والوزیر الأول في النظام البرلماني بل یتحملها الوزیر الأول وحده أمام 

وكذا تعدیل  1996البرلمان والجزائر قد ثبتت مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة من خلال دستور 

  . 2016تم تعدیل مارس  2008

لال هذا الفصل الى معرفة نوع العلاقة الموجودة بین هذا الرأسین من وعلیه سنتطرق من خ

خلال الفصل الموجود بینها من حیث الاختصاصات والصلاحیات الممنوحة لكل منها دستور 

  ریادة وكذا من ناحیة المسؤولیة التي یتحملها كل واحد منها .
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  : أولویة رئیس الجمهوریة في تولیة الوظائف التنفیذیة  الأولالمبحث 

بین قام المؤسس الدستوري في النظام الجزائري بتوزیع الصلاحیات والسلطات التنفیذیة 

هذا التوزیع إذا قمنا لمقارنة الصلاحیات والسلطات المخولة  أنالسلطة التنفیذیة غیر جهازي 

  .لذي من شأنه أن یحد طموحات مساعدهجمهوریة والكل منها نجد أن أهمها بقیة بین رئیس ال

انه كان في كل مرة یعمل على تأكید  إلاوبالتالي فرغم التعدیلات التي عرفها الدستور الجزائري 

مكانة وسمو منصب رئیس الجمهوریة وتراجع مركز الوزیر الأول على الرغم من اعتماده على 

معرفة كیفیة توزیع  إلىل هذا المبحث مبدأ الفصل بین السلطات وعلیه سنحاول من خلا

من خلال المطلب الأول والى الدور  الأولالسلطات غیر عادل بین رئیس الجمهوریة والوزیر 

  الثانوي للوزیر الأول في الحالة غیر عادیة .

التوزیع غیر عادل للسلطات والصلاحیات بین رئیس الجمهوریة  الأول:المطلب 

  الأول.والوزیر 

فاحتفظ  1958المؤسس الجزائري الطرح الذي تبناه نظیره الفرنسي بدستور  تبنىلقد 

لنفسه بقیادة السیاسة الخارجیة والدفاع وترك المجالات الباقیة للوزیر الأول ، وقید مجال القانون 

  1وسع من مجال التنظیمات التي تختص بها السلطة التنفیذیة و الذي یختص به البرلمان 

كیفیة احتكار رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة المستقلة  إلىالمطلب  سنحاول من خلال هذا

   .من مجال السیاسة الخارجیة الأولالوزیر  إقصاءوالى  الأولفي الفرع 

  الفرع الأول : احتكار رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة المستقلة 

طلق علیها أالتنظیمات فالبعض  علىتعددت المصطلحات التي أطلقها الفقه الدستوري 

 الإداریة الأوامرالتنظیمیة أو  الإداریةاسم اللوائح والبعض الأخر یطلق علیها اسم القرارات 

التنظیمیة وورد اصطلاح اللائحة في فرنسا لأول مرة فهي عمل رسمي خلال عهد الملك شارل 

فلائحة تمثل  –ى أملاكه التاسع وذلك في البراءات الملكیة التي كان  یصدرها للحفاظ عل

  .  2طبقا للمعیار الموضوعي  إداريتشریعا حكومیا محض في تشكل عمل 

                                                             

  .46فطوش ابراهیم ، مرجع سابق ، ص  1

 . 69العلمي محمد علي إسلام ، مرجع سابق ، ص  2
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ونقصد باللوائح المستقلة القرارات العامة التي تصدرها السلطة التنفیذیة في المجالات 

عن المواد المحجوزة للبرلمان فهي تتمیز بكونها متحررة عن القانون سواء من ناحیة الخارجیة 

  . 1المطاف أو من ناحیة التبعیة 

كل من رئیس  إلى   125بموجب المادة  1996لقد أسند التنظیم المستقل في دستور 

بضرورة  قید الوزیر الأول    2008الجمهوریة والوزیر الأول غیر أن التعدیل الذي حصل في 

الحصول على موافقة رئیس الجمهوریة قبل التوقیع على المراسیم التنفیذیة فهو اضعاف لدور 

ولقد تأثر المؤسس  الوزیر الأول لفائدة رئیس الجمهوریة الذي أصبح یهیمن على التنظیم

و كذا تعدیل  1996الدستوري الجزائري بنظیره الفرنسي لإسناده التنظیم المستقل في دستور 

غیر أنه قید الوزیر الاول بضرورة  الأولإلى كل من رئیس الجمهوریة و الوزیر  2008

الحصول على موافقة رئیس الجمهوریة قبل التوقیع على المراسیم التنفیذیة و حصر مجال 

    . 122/1232القانون في المادتین 

وبالتالي هي وسیلة یمكن أن یعطل بها رئیس الجمهوریة تنفیذ القانون وبالتالي تراجع         

  الجمهوریة.لفائدة رئیس  الأوللمركز الوزیر 

قد ألغى شرط    143وكذا المادة  99من خلال المادة  2016غیر أن التعدیل الدستوري 

تصاص التنظیم لكل من رئیس توقیع المراسیم التنفیذیة وجعل اخ علىموافقة رئیس الجمهوریة 

  الأول.الجمهوریة والوزیر 

إن المجال التنظیمي ینقسم الى نوعین المجال التنظیمي المستقل والمجال التنظیمي 

فالوزیر الأول مختص فقط  143یرجع للوزیر الأول حسب نص المادة  الأخیرالمشتق ، هذا 

نظیمات التي یختص باصدراها رئیس بتنفیذ القوانین الصادرة من البرلمان وكذا بتنفیذ الت

هما تنظیم المسائل غیر مخصصة للقانون وأن التنظیم المستقل یشمل جزئین    3الجمهوریة 

من اختصاص رئیس الجمهوریة یمارسها عن طریق المراسیم الرئاسیة أما الجزء الثاني یتضمن 
                                                             

نعیمة عمیمر ، الحدود الدستوریة بین مجال القانون والتنظیم ، المجلة الجزائریة للعلوم الثانویة و الإقتصادیة والسیاسیة ،  1

 . 15، ص  2008،  1عدد 

، مذكرة ماجستیر جامعة الجزائر كلیة الحقوق 2008كیواني قدیم : السلطة التنظیم في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  2

  .10ص  ، 2011-2012

 . 172منیرة بلورغي ، مرجع سابق ، ص  3
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القوانین والتي هي من اختصاص الوزیر الأول یمارسها  بتنفیذالتنفیذیة المرتبطة  الأعمال

  .1بواسطة المراسیم التنفیذیة 

كذلك اختصاص تنفیذ القوانین  2016من التعدیل الدستوري  143كما حصرت المادة 

  في شخص الوزیر الأول وحده دون غیره.

ما من الحكومي من ناحیة الوظیفة أشرف أو منسق للعمل میمثل الوزیر الأول سوى لا 

وما یؤكد ذلك  الرئاسیة في تعیین وعزل الإدارةالناحیة العضویة فهو مجرد موظف سام تتحكم 

وسیلة سمحت للرئیس  2أن الاحتكار الرئاسي للسلطة التنظیمیة المستقلةالتفوق الوظیفي 

مكنه الدستور من  ثیسیطرتها بح باحتلال مركز سام داخل السلطة التنفیذیة وأداة لفرض 

وذلك عن طریق المراسیم الرئاسیة كما أن لهذا  شكل مستقل إمكانیة التشریع في مجال واسع وب

الوظیفة التشریعیة أو یعتبر التنظیم المستقل ذو النطاق  في مواجهة البرلمان  أثارالاحتكار 

طلاعه بتشریعات ممتدة وریة لتقویة مركزه نظرا لاعتبار إالجمه الواسع وسیلة في ید رئیس 

بحذف  2016في تعدیل مارس  1996من دستور  85من تعدیل المادة  ذلك حتى بالرغم و 

  . 3 99بعد موافقة رئیس الجمهوریة في المادة 

  الوزیر الأول من مجال السیاسة الخارجیة  إقصاء الثاني:الفرع 

  نجد أن رئیس الجمهوریة :  2016مارس  6من التعدیل الدستوري  91المادة  لأحكامبالرجوع 

   .للقوات المسلحة الأعلىهو القائد -1

   .یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني -2

   .یقرر السیاسة الخارجیة -3

منه و كذا  67من خلال المادة   1989في دستور وعلیه فلقد احتفظ رئیس الجمهوریة 

منه و بالرغم من التعدیلات التي طرأت علیه فقد احتفظ  84من خلال المادة  1996دستور 

الأعلى للأمن وهذا یعني تقویة  رئاسة المجلسومسؤولیة الدفاع الوطني  المسلحة بقیادة القوات

باعتباره هو من یقرر  الأمةتجسید وحدة  مركزه في المؤسسة العسكریة وذلك احتفاظ سلطة 

                                                             

 . 70العلمي محمد علي اسلام ، مرجع سابق ، ص  1
2

 . 410سعید بوشعیر ، مرجع سابق ،  

  . 70العلمي محمد علي اسلام ، مرجع سابق ، ص  3
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المسؤول عن السیاسة الدفاعیة وهو من یرسم ویحدد مبادئها  یاستها الخارجیة ویوجهها كما انهس

ولم  1الحكومة في ذلك لأن مجال الدفاع خاص برئیس الجمهوریة فقط  أهدافها ولا تشاركه و 

 للوزیر الأول بقیادة القوات المسلحة مثلما عملت بعض الأنظمة وهذا راجع لابعاد  یسند الامر 

لاغراض حزبیة  الجیش عن الصراعات الحزبیة والسیاسیة وخوفا من استعمال القوات المسلحة 

یمكن لرئیس الجمهوریة أن  غیر أنه  2اسیة عن طریق رئیس الحكومة ( الوزیر الأول ) أو سی

  یكلف أحد القادة السامیین بتنفیذ هذه السیاسة ومتابعتها .

تعیین  2016من التعدیل الدستوري  11/  92كما یتولى رئیس الجمهوریة بموجب المادة 

تسلمه أوراق اعتماد المبعوثین   إلى بالإضافةمهامهم  وإنهاءواعتماد  المبعوثین الدبلوماسین 

تعیین السفراء ، وعلیه فسلطة التعیین والعزل  الدبلوماسین الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم وكذا 

اهدات المع إبرامكما حول له الدستور كذلك سلطة  هنا من اختصاص رئیس الجمهوریة 

 2016التعدیل الدستوري  من 11/  91علیه المادة  نصت والمصادقة علیها حسب ما

  : والمعاهدة تمر بثلاث مراحل هي

یفوضها لغیره   هي سلطة مخولة له ، لكنه یمكنه أنرئیس الجمهوریة ف هایباشر المفاوضة : -1

الوزیر الأول في التفاوض في  الوزیر الأول أو وزیر الخارجیة .. وبالتالي تكون هنا مشاركة 

  .3ایطار ما رسمه رئیس الجمهوریة 

حالة  ونعني به مرحلة التأثیر على المعاهدة أي دراسة محتوى المعاهدة ففي التوقیع :  -2

لا یعطي المعاهدة  وجود غموض في المعاهدة لا بد من الرجوع الى الدولة ذات الشأن والتوقیع 

  . 4الصیغة الإلزامیة 

تدخل المعاهدة   هي أخر مرحلة للمعاهدة فبمجرد ما یصادق رئیس الدولة على التصدیق : -3

من التعدیل الدستوري  150في المنظومة القانونیة للدولة وتسمو على القانون طبقا لنص المادة 

التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط  المعاهدات " والتي جاء فیها :  2016

                                                             

 . 71العلمي محمد علي إسلام ، ص  1

 . 237أحمد وافي ، بوكرا إدریس ، مرجع سابق ، ص  2

 . 89 ص محمد ففیر ، مرجع سابق ، 3

 . 90مرجع نفسه ، ص ال 4
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ة بالموافقة " إلا أن المصادقة مشروطة ومقترنوتسمو على القانون المنصوص علیها في الدستور

البرلمان وأن رقابة المجلس الدستوري في مدى مطابقتها للدستور وهذا طبقا  الصریحة لغرفتي 

وعلیه   2016من التعدیل الدستوري   190وكذا المادة    149ورد في نص المادتین  لما 

فهو  الأمةعن  یتضح لنا من خلال ما سبق أن رئیس الجمهوریة هو من یتولى سیاسة الدفاع

الجمهوریة وحده هذه  احتكار رئیس  أن من یتولى السیاسة الخارجیة ویحدد معالمها غیر

السلطة هو مظهر من مظاهر هشاشة منصب الوزیر الأول خاصة وأن السیاسة الخارجیة 

من أن معاهدة فینا التي صادق علیها رئیس فعلى الرغم  1تكتسي أهمیة كبیرة في سیاسة الدولة 

وزیر الشؤون الخارجیة بموجب مناصبها ممثلین  و ل من الوزیر الأولكالجمهوریة تعتبر 

الجمهوریة اكتفى بمنح الوزیر الأول صلاحیة حضور بعض المؤتمرات  إلا أن رئیس  2لدولتها 

  . 3نیابة عنه أو استقبال الشخصیات الأجنبیة التي تزور البلاد 

  عادیة الفي الحالة غیر  الأولالدور الثانوي للوزیر  الثاني:المطلب 

الصلاحیات  للوزیر الأول لرئیس الجمهوریة فيمن خلال ما تعرضنا للتبعیة الوظیفیة 

الحائز الأصلي للسلطة  والسلطات في الحالات العادیة والتي خلصنا بأن رئیس الجمهوریة هو 

بحالات غیر عادیة تعرقل السیر الحسن  التنفیذیة هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد تمر البلاد 

باستقرائنا التعدیل الدستوري الحالي نجد أن رئیس  والعادي للأجهزة الدستوریة غیر أنه 

تتركز بیده سلطة اتخاذ التدابیر التي یراها مناسبة لهذه  الجمهوریة في الظروف العادیة 

  دور الوزیر الأول في هذه الحالات . وأهمل وغیب 4الأوضاع 

علیه سنحاول من خلال هذا المطلب معرفة وضع الوزیر الأول في حالتي الحصار والحرب و 

  الحالة الاستثنائیة . وكذا في 

  

                                                             

  33- 32 ص فطوش براهیم ، مرجع سابق ، ص 1

 ص ، ص 2005عبد االله بوقفة ، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،  2

511 - 513 . 
3 AK . HARTAD . le pouvoir  présidentiel  dans la constitution 01 28/ 11 /1996 thèse . 2 Alger  2013 
page 126 . 
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   الفرع الأول : وضع الوزیر الأول في حالتي الحصار والطوارئ

یلاحظ من  حالتي الحصار والطوارئ إذ  2016من التعدیل الدستوري  105نظمت المادة 

الجمهوریة من خلال سلطته في  خلالها تقلیص دور الوزیر الأول مقارنة مع تعاظم دور رئیس 

الدستور لم یشترط شروطا  أنكما  ،مقررة له سلطة حالتي الحصار والطوارئ فهي ریرتق

لرئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة  ة واضحة بل ترك السلطة التقدیریةموضوعی

  .1 لإعلانها

یكون  وعلیه یتضح لنا من خلال المادة السابق ذكرها أن الوزیر الأول في هذه الحالة   

إبان حالة  مستشارا فقط قبل الحالة وبعدها كما ان حدود اختصاصات الحكومة تأكدت 

رئیس  1991/ 6/ 4المؤرخ في  196/ 91الحصار عندما كلف المرسوم الرئاسي رقم 

توضح بعض  2تنفیذیة  مراسیم  إصدارنحو طریق مرسوم البتنفیذ أحكام ذات  آنذاكالحكومة 

سمو مركز رئیس من مظاهر المسائل المتعلقة بالجوانب الأمنیة فیعد هذا التفویض مظهرا 

   .على مساعدة رئیس الجمهوریة الحكومة ( الوزیر الأول ) حالیا الجمهوریة واقتصار دور رئیس

 أما فیما یخص حالة الطوارئ فقد أخضع الدستور نفس الشروط التي تقرر بقتضاها 

رئاسي رقم  ثم إحالات حالة طوارئ بموجب مرسوم  1992/  2/ 9حالة الحصار فبتاریخ 

فالشرع من خلال استقرائنا  وعلیه 3هذه الحالة  إعلان إلىالمتضمن أسباب التي أدت  44/ 92

الحصار والطوارئ بل ذكرها معا في  للمواد الواردة في الدستور نجد أنه لم یفرق بین حالتي 

  مادة واحدة .

بموجب مرسوم  إعلانهاكما أنه لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض هذه السلطة لغیره ویكون 

  .4رئاسي لا یخضع لتوقیع الوزیر الأول 

  

  
                                                             

 . 76العلمي محمد علي إسلام ، مرجع سابق ، ص  1

 .السابق ذكره  91/199المتضمن كیفیات تطبق المرسوم الرئاسي  203/  91، 202/ 91لأمر بمراسیم التنفیذیة یتعلق ا 2

ثاني ، بركرا إدریس :تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمیة ، القسم ال 3

 . 332،  329 ص ، ص 1994دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

   .112محمد فقیر ، مرجع سابق ، ص  4



 

 ..........................العلاقة الوظیفیة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأولالثاني الفصل

 

32 
 

   وفي حالة الحرب الثاني : وضع الوزیر الأول في الحالة الاستثنائیةالفرع 

  : وضع الوزیر الأول في الحالة الاستثنائیة أولا

خطر دائم  الحالة الاستثنائیة هي الحالات والظروف التي تجد فیها الدولة نفسها في مواجهة 

سواء  1سلامة ترابها  أو  ووشیك  الوقوع والذي من شأنه أن یهددها في هیئاتها أو استقلالها

الدستوریة والقانونیة الساریة المفعول  بالتضحیة بالاعتبارات وخارجیة كانت مصادرها داخلیة أم 

  والظروف العادیة .  والتي لا  یمكن تجاوزها في ظل الأوضاع 

 النظام لقد خول الدستور لرئیس الجمهوریة سلطات في الحالة الاستثنائیة للحفاظ على 

العادي للمؤسسات  التي تعیق السیر و العام والامة باعتبار هذه الحالة أكثر الحالات خطورة 

تخول الحالة الاستثنائیة  2016من التعدیل الدستوري  107الدستوریة بالرجوع لنص المادة 

لرئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة 

  . 2لمؤسسات الدستوریة في الجمهوریةوا

صلاحیات  بأن رئیس الجمهوریة یستطیع التدخل في  یوحي ومصطلح التدابیر على العموم 

ضد العقوبات الجزائیة  الوزیر الأول كما یستطیع التدخل في المجال التشریعي وكذا اتخاذ 

  . 3والسلطات العمومیة  الاشخاص الذین یعرقلون السیر العادي للمؤسسات 

لاتخاذ الجمهوریة  أما الحكومة ماهي إلا جهاز ملحق برئاسة الجمهوریة مباشرة غیر أن رئیس

الشعبي الوطني ورئیس المجلس  هذا الاجراء ملزم باستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس 

ر الأول هنا ینحصر ومجلس الوزراء أما دور الوزی الدستوري والاستماع للمجلس الأعلى للأمن 

للأمن كما أن الحكومة أعمالها الوزراء أو داخل المجلس الأعلى  في إبداء الرأي داخل مجلس 

لا یمكن أن تسلك النهایة التشریعیة فلا الحكومة یمكنها طلب التصویت  أو أعمال البرلمان 

  میاه الى مجاریها نواب البرلمان لهم حق ایداع ملتمس الرقابة الى غایة رجوع ال بالثقة ولا 

  وزوال هذه الحالة .

                                                             

 . 80-79 ص محمد صغیر بعلي ، دروس في المؤسسات الإداریة ، منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة ، ص 1

 . 74العلمي محمد علي اسلام ، ص  2

3 Yves Guchet , Elémeut du droit constutitionelle   E eltion  A LBATROS, 1982 , p369.  
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اعلانها ورفضها  والحالة الاستثنائیة غیر محددة بفترة معینة ومع ذلك یمكن لرئیس الجمهوریة 

  بموجب مرسوم رئاسي .

  الحرب وضع الوزیر الأول في حالة ثانیا:

الجزائریة، ةفقد تجسد فعلیا استحواذ رئیس الجمهوریة على جمیع مؤسسات الدولة هذه الحالة 

 109/110/111تركزت جمیع سلطات الدولة في یده طبقا لاحكام الدستور من خلال المادة 

  . 2016من التعدیل الدستوري 

فیستدعي دخول الجزائر في حرب مع دولة اجنبیة ادارة البلاد بطرق و كیفیات خاصة تسمح 

لرئیس الجمهوریة التحكم في زمام الامور داخلیا بتوسیع لا محدود لصلاحیات و سلطات رئیس 

الجمهوریة، كما اشترط الدستور على رئیس الجمهوریة الاستماع الى راي الحكومة، اجتماع 

و الاستماع الى المجلس الاعلى للامن و استشارة رئیس مجلس الامة و رئیس   مجلس الوزراء

المجلس الشعبي الوطني و رئیس المجلس الدستوري، و هنا ینفرد رئیس الجمهوریة باتخاذ 

فانه یتم توقیف العمل  2016من التعدیل الدستوري  110نص المادة  إلىالقرار. و بالرجوع 

مهوریة جمیع السلطات، فهذا من شانه ان ینهي و لو بصفة مؤقتة بالدستور و یتولى رئیس الج

ة، و في حالة حدوث و قد یستطیع رئیس الجمهوریة تجمید الحكوم الأولاختصاص الوزیر 

باعتباره رئیسا  الأمةوفاته یتحول رئیس مجلس  أورئیس الجمهوریة مهامه  أداءمانع یحول دون 

  للدولة بتوسع لا محدود للصلاحیات.

علیه فالاستشارة في الحالات السابق ذكرها التي یقوم بها رئیس الجمهوریة في استشارة و 

للإعلام فقط غیر ملزم بفحوى و نتائج و مضمون الاستشارة  ما یؤكد هشاشة مركز الوزیر 

الأول و دوره الذي یكاد یكون منعدم في جمیع تلك الحالات على خلاف المكانة التي یحظى 

  ریة.بها رئیس الجمهو 

  

  المبحث الثاني : مسؤولیة الوزیر الأول 

 إن الوزیر الأول في الجزائر على الرغم من قلة الصلاحیات التي تتمتع بها مقارنة 

تتصف  هذا الأخیر یتحملها بالصلاحیات الممنوعة لرئیس الجمهوریة إلا أن المسؤولیة التي 

جعل هذه الوضعیة  ما بالازدواجیة أي مسؤولیة أمام رئیس الجمهوریة ومسؤولیة أمام البرلمان 
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المسؤولیة فإنه لا یتمتع  تصعب من مهمة الوزیر الأول الذي على الرغم من تحمله كامل 

یقضي بأن المسؤولیة تفرض السلطة   بكامل سلطات الدولة خاصة وأن هناك مبدأ في القانون 

  .عن السیاسة التي إشترك فیها مع رئیس الجمهوریة  أننا نجد الوزیر الأول مسؤول وحده  غیر

رئیس  طرق الى مسؤولیة الوزیر الأول أمام توعلیه سنحاول من خلال هذا المبحث سن

  المطلب الثاني . الجمهوریة في المطلب الأول والى مسؤولیة الوزیر الأول أمام البرلمان في 

  : مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة المطلب الأول 

أنهما یمثلان  مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة باعتبار إلىسنتطرق في هذا المطلب 

الدستوریة التي تنظم كل مؤسسة  السلطة التنفیذیة في النظام الجزائري وبالنظر الى النصوص 

  .على حدا والنصوص التي تتطرق للهیئتین معا 

الرئاسیة للوزیر  فرعین حیث سنتناول في الفرع الأول الإقالة  إلى المطلبوعلیه فقد قسمنا هذا 

  العمل الحكومي كآلیة لتنفیذ البرنامج الرئاسي .الأول في النظام الدستوري الجزائري والى 

  الفرع الأول : الإقالة الرئاسیة للوزیر الأول في النظام السیاسي الجزائري 

أن رئیس  والتي تنص على  2016من التعدیل الدستوري  5فقرة  91من نص المادة انطلاقا 

مهامه وعلیه فإن الوزیر  الجمهوریة یعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة وینهي 

السلطة تقدیریة وبالتالي كي یحافظ  الأول یعتبر مسؤولا أمام رئیس الجمهوریة وتكون هذه 

بخلاف الدستور  ینال ثقة رئیس الجمهوریة على ممارسة مهامه یجب علیه أن  الوزیر الأول

الوزراء مقترنة بتقدیم هذا الاخیر استقالة حكومته طبقا  نهایة مهامه رئیس  الفرنسي الذي ربط

  .  1958الدستور الفرنسي  من  1فقرة  8لنص المادة 

السیاسي  لت المهمة البارزة في النظام االله بوقفة أن الإقالة الرئاسیة ظویرى الدكتور عبد 

نجد أن رئیس  وقد عرفت الجزائر حالات انهاء مهام رئیس الحكومة حیث  1الجزائري 

عند ترشحه للرئاسیات في  قاصدي مرباح وأقال علي بن فلیس رغما عنه الجمهوریة قد أقال 

التي دفعته لذلك والتي من الأسباب  لرئیس الجمهوریة مبینا فیها  استقالةقدم  بیتوحین أن بن 

                                                             

  .210عبد االله بوقفة ، مرجع سابق  1
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والتشریع بأوامر في مجالات تهم عمل الحكومة  أعضاء حكومته  اختیاربینها عدم تمكن من 

  .1دون استشارتها 

لمبدأ ثنائیة  وعلیه فتقریر مسؤولیة الوزیر الأول وحكومته واقعیا أمام رئیس الجمهوریة مخالف 

  . 2بثقة البرلمان  تقوم على أساس بقاء الحكومة في منصبها مرهون  التيالسلطة التنفیذیة 

التي تربط  عن العلاقة العضویة إن واقع مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة ناجم 

یتولى تعیین الوزیر الأول  الوزیر الأول برئیس الجمهوریة ، فإذا كان رئیس الجمهوریة هو من 

  .3سلطة التعیین یملك سلطة العزل   یملك نهاء مهامه طبقا لقاعدة منفإنه إذا هو من یتولى إ

 وعلیه فالوزیر الأول معرض للإقالة في أي وقت باعتبارها سلطة تقدیریة لرئیس 

وكذلك نفس  المهام ،  وإنهاءالجمهوریة نظرا لعدم وجود نص یقید حریة الرئیس في التعیین 

 بالإضافةزیر الأول ، الو   ربطها بإنهاء مهام مهام أعضاء الحكومة فقد  لإنهاءالشيء بالنسبة 

 أو  استقالتهحكومته وذلك في حالة و أخرى تنتهي فیها مهمة الوزیر الأول وبالتالي حالات   إلى

الرقابة  سمرفض برنامجه من طرف المجلس الشعبي الوطني وعدم منحه الثقة أو نتیجة ملت

الحكومة إلا في حالة تصویت المجلس الشعبي  إبقاءعلى ة هنا مجبر غیر أن  رئیس الجمهوری

قرار الفصل في  آلیةحیث یرجع  الوطني بالثقة ضد الحكومة فهنا مصیر الحكومة مرتبط به 

  .4أو الاستغناء عن الحكومة  إبقاء

 لتنفیذ البرنامج الرئاسي  آلیةالفرع الثاني : العمل الحكومي 

بموجب المادة  الوزیر الأول مطالب بعرض مخطط عمله دستوریا على مجلس الوزراء وذلك 

ما هو إلا منسق له فإن  وباعتبار أن الوزیر الأول  ،2016من التعدیل الدستوري  3فقرة  93

بالتعلیمات والتوجیهات التي قدمها رئیس  مجلس الوزراء كون محطة لمراقبة مدى إلتزام الوزیر 

البرنامج وأعد معالمه وبالتالي فمجلس الوزراء أهم مرحلة  یة له باعتباره هو من رسم الجمهور 

  یصبح قابلا للتطبیق . قبل أن  هاعلیه إجتیاز 

                                                             

  126، ص  2010، دار بلقیس ،الجزائر،  2008سعاد بن سریة ، مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل  1

 . 148محمد فقیر ، مرجع سابق ، ص  2

 . 148مرجع نفسه ، ص  3

 . 129- 128 ص مرجع سابق ، صسعاد بن سریة ،  4
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رئیس  فعلى الرغم من منح الوزیر الأول صلاحیة رئاسة مجلس الحكومة دون تفویض من 

النظام  هالتنفیذیة إذ تبنی المراسم الجمهوریة وكذا الغاء شرط موافقة رئیس الجمهوریة على توقیع 

في الدستور نجد أن الوزیر الأول  وباستقرائنا للمواد الواردة  ازدواجیة السلطة التنفیذیة إلا أنه

عمل الحكومة لجعله تماشیا مع أهداف  مجرد منفذ للبرنامج الرئاسي ویعمل على تنسیق 

مخطط عمل الحكومة الذي یعتبر الإجراء البدیل  إعداد ومتطلبات البرنامج الرئاسي عن طریق 

  حالیا . لبرنامج الحكومة المعمول به 

لرئیس  وعلیه نجد أن مسؤولیة الوزیر الأول امام رئیس الجمهوریة نابعة من علاقة التبعیة 

  الجمهوریة .

   المطلب الثاني : مسؤولیة الوزیر الأول أمام البرلمان

 وذلك من إسقاطهابرلمان في قدرة هذا الاخیر على تتمثل مسؤولیة الحكومة أمام ال

 الإجراءات  وفقاالتي منحها الدستور للبرلمان للقیام بذلك فلا یتم تحریكها إلا  الآلیاتخلال 

خصص المجلس  المنصوص علیها وهذا ضمانا لاستقرار الحكومة ومنع التعسف غیر أنه 

 العامةعملها أو رفض السیاسة  الحكومة برفض مخطط  إسقاط إمكانیةالشعبي الوطني وحده 

الأول یكون ملزم بتقدیم استقالته ها یكون الوزیر ، عند لإسقاطهاملتمس الرقابة  إلىبالرجوع 

  وجوبا .

 مناقشة مخطط عمل الحكومة  الأول:الفرع 

لمان والبر  یعد تقدیم برنامج عمل الحكومة أمام البرلمان أول لقاء رسمي بین الحكومة 

عام رسمي بین  أول میثاق واتفاق  pierre Avrilو   jean gcquelبتعبیر الأستاذ  فهو

  .1الحكومة والبرلمان یتم على أساس وفي نطاقه أداء عمل الحكومة 

الأول  على ضرورة أن یقدم الوزیر  2016من التعدیل الدستوري  94فقد نصت المادة 

التقدیم فتح  برنامج حكومته على المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه ویترتب على هذا 

عمل الحكومة یخضع  مناقشة عامة یجریها أعضاء المجلس الشعبي الوطني كما أنا مخطط 

كما یترتب على هذا  12- 16العضوي رقم  المحددة في القانون  الإجراءاتلمجموعة من 

                                                             

یعیش تمام شوقي ، المسؤولیة الدستوریة للسلطة التنفیذیة في النظم الدستوري الجزائري ، دراسة مقارنة   –مفتاح عبد الجلیل  1

  100، ص  2014، جوان  9مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ،جامعة بسكرة،كلیة الحقوق، العدد 
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التي یلتزم فیها الوزیر  الآجالإن الدستور لم یحدد لنا  قشة مع رتب الجمهوریة التقدیم فتح منا

 45حددتها ب 16/21من القانون العضوي  47الحكومة لكن المادة  الأول بتقدیم مخطط عمل 

من نفس القانون أن مناقشة المخطط لا تكون إلا  48لتعیین الحكومة أما المادة  یوم الموالیة 

  تبلیغ المخطط للنواب غیر أن القانون لم یحدد لنا كیفیة التبلیغ .أیام من  7بعد 

حكومته  أعطت للوزیر الأول امكانیة تكییف البرنامج  1996من دستور  80إن المادة 

على ضوء مناقشة النواب المجلس الشعبي الوطني حتى یحظى بموافقتهم علیه لكن التعدیل 

حیث اشترط  94/2المادة  خلال من 2016یل وكذا تعد 2/ 80في المادة  2008الدستوري 

لاستشارة قبل اقدامه على المؤسس الدستوري ضرورة عودة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة  

  النواب . تكیف مخطط عمل الحكومة بناءا على اقتراحات أبداها 

 أیام حسب ما  10أما بالنسبة لعملیة التصویت على المخطط فانها تكون في حدود 

للعمل  أن الوزیر الأول مجرد منسق  12/ 16من القانون العضوي  49المادة  جاء في

  .الحكومي یستمد مهامه من رئیس الجمهوریة دون سواها

وعلیه إذا وافق نواب المجلس على مخطط عمل الحكومة فان الوزیر الاول یتولى التنفیذ 

  . 2016من التعدیل الدستوري  2/ 93والتنسیق طبقا للمادة 

إذا لم یوافق علیه نواب المجلس الشعبي الوطني فإن الوزیر الأول ملزم بقوة القانون أما 

ویعین رئیس الجمهوریة  2016من التعدیل الدستوري  95بتقدیم استقالته طبقا لنص المادة 

التي  2016من التعدیل الدستوري   95/2مادة طبقا لل وزیرا أولا جدیدا وفق الكیفیات نفسها

د الوزیر الأول استقالة الحكومة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على جاء فیها" یق

وفي  مخطط عمل الحكومة یعین رئیس الجمهوریة من جدید و زیرا أولا حسب الكیفیات نفسها"

من التعدیل الدستوري   96حالة وعدم الحصول على الموافقة من جدید فإنه حسب المادة 

طني ینحل وجوبا والحكومة تبقى قائمة إلا أنه تتم إنتخاب المجلس المجلس الشعبي الو  2016

كما أن  2016من التعدیل الدستوري  96/2أشهر حسب المادة  3في أجل الشعبي الوطني 

  غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني . إلىمجمد شبه مجلس الأمة في هذه الفترة یبقى 

                                                             

، المتعلق تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها  2016أوت  25المؤرخ في  12/ 16القانون العضوي رقم  1

  . 50العدد  –وكذا العلاقات الوظیفیة بینها وبین الحكومة ، الجریدة الرسمیة 
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ا دفعهم للموافقة على مخطط عمل الحكومة ملمشرع هذین الخیارین على النواب إإن وضع ا

ة برلمانیة مساندة لرئیس الجمهوریة أو رفض الحل أو قبول الحل الوجوبي في یوذلك بجلب أغلب

  . 1النزاع القائم  انتظار انتخابات تشریعیة مسبقة یحكم فیها الناخبون في 

برنامج رئیس  المجلس الشعبي الوطني لأن المخطط هو  شهدإن النظام الجزائري لم یسبق وأن 

  .الحكومة  الجمهوریة والذي تحكمه الأغلبیة البرلمانیة لم هم نفسهم أعضاء 

للحصول على  للسعيإن الدستور یعتبر الحكومة غیر ملزمة بأن تتوجه لمجلس الأمة 

عدیل الدستوري بل تكتفي من الت 3فقرة  94رغم ما جاء به نص المادة  2موافقة على برنامجها 

 50بعرض علیه دون مناقشة یوافق علیه مثلما وافق المجلس الشعبي الوطني طبقا لنص المادة 

  على أن یصدر هذا الاخیر لائحة . 12-16من القانون العضوي 

ومنه فإن دور مجلس الأمة في ایطار مخطط عمل الحكومة لا یرتقي الى مصطلح 

لدستوري بل أصبح مجرد استماع لاعضاء مجلس الأمة لعرض الرقابة بمعناها الحقیقي وا

باعتبار أن المجلس الشعبي الوطني هو الراعي الرسمي لأنه  3مخطط العمل الحكومي لا غیر 

  المخطط على مجلس الأمة . بعرضفي حالة الرفض لا 

     بیان السیاسة العامة الثاني:الفرع 

صیغة  2016من التعدیل الدستوري  98كرس المؤسس الدستوري بموجب المادة 

الوجوب لالزام الحكومة بتقدیم بیان عن السیاسة العامة للمجلس الشعبي الوطني لتمكین 

الرقابیة ومتابعة مدى التزام الحكومة بتنفیذ مخطط عملها الذي  الاطلاع بمهامهالبرلمان من 

طني ومحاسبتها في حالة عدم تنفیذه وتتوج المناقشة بلائحة أو الو صادق علیه المجلس الشعبي 

  تختم بلائحة ملتمس الرقابة كما یمكن للوزیر الأول طلب التصویت بالثقة .

  أولا : اللائحة 

                                                             

  1ة ، العدد ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة والسیاسی 2008عمار عباس ، قراءة في التعدیل الدستوري  1

 . 27، ص  2009

مجلة الاجتهاد  - 1996دنش ریاض ، المسؤولیة السیاسیة والعنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري  2

 . 387، ص 4العدد  –القضائي،جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق 

واطن ، مجلة الفكر البرلماني ،الصادرة عن مجلس الامة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع على حقوق الم –عمار عوابدي  3

 . 54، ص  2002، أكتوبر ،  1الجزائري،الجزائر  العدد 
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اقتراح اللائحة حق مخول للنواب یمكنهم من ایداع رأیهم حول السیاسة العامة واقتراح 

من  53نائبا طبقا لما جاء في المادة  20اللائحة یخضع لضوابط وشروط مهمة من طرف 

 72یكون بقبول والاقتراحات المتعلقة بالسیاسة العامة تقدم خلال  16/12القانون العضوي 

وسیلة لفت انتباه الحكومة الى جوانب ام المناقشة حول البیان وعلیه فلائحة ساعة الموالیة لاقتح

  التقصیر وعدم الوفاء .

  ملتمس الرقابة  ثانیا:

في حالة  إسقاطها إلىأداة تمكن النواب من تحریك مسؤولیة الحكومة وقد تؤدي  هو

 2016الدستوري من التعدیل  4فقرة  98توفر الشروط المطلوبة لذلك وقد نصت علیه المادة 

  فهو یترتب على مناقشة بیان السیاسة العامة غیر أن تحكمه شروط :

من  153من النواب طبقا لنص المادة  1/7* یشترط أن یكون ملتمس الرقابة موقع من طرف 

   12/ 16من القانون العضوي  53وكذا المادة  2016التعدیل الدستوري 

من التعدیل الدستوري  154مس الرقابة المادة من النواب للمصادقة على ملت 2/3* موافقة 

2016   

من  154ملتمس الرقابة حسب المادة  إیداع* لا یتم التصویت إلا بعد ثلاث أیام من تاریخ 

  .2016التعدیل الدستوري 

ل إقالة المسؤولیة ملتمس الرقابة فان الحكومة تستقی وعلیه فان صوت النواب بالموافقة على

فعلى الرغم من إعطاء الدستور هذا الحق للنواب إلا أن وضع قیود  1السیاسیة على الحكومة 

  وشكلت ردعا لضمان استقرار الحكومة في مواجهة البرلمان. تهفعالی لإعاقة

  

  

  ثالثا : التصویت بالثقة 

المجلس الشعبي الوطني التصویت بالثقة طبقا لنص  یمكن للوزیر الأول أن یطلب من

ما في قویته إمركز حكومته وت لدعموهذا  2016من التعدیل الدستوري  4و 98/5المادة 

                                                             

جمال عبد الناصر ، مانع الرقابة البرلمانیة على الحكومة في بلدان المغرب العربي ، مجلة اجتهاد القضائي ، جامعة محمد  1

  37، ص 4خیضر بسكرة ،كلیة الحقوق ،العدد 



 

 ..........................العلاقة الوظیفیة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأولالثاني الفصل

 

40 
 

ة التشكیلات السیاسیة المعارضة لها داخل البرلمان في حالة همواج أومواجهة رئیس الجمهوریة 

لمجلس الشعبي الوطني فإن الحكومة تقدم للنواب ا بالأغلبیةعدم الموافقة على لائحة الثقة 

استقالتها لرئیس الجمهوریة لكن هذه الاستقالة محتملة ولیست مؤكدة لأن هناك حل أخر یمكن 

حل المجلس الشعبي فی 2016من تعدیل  5/ 98أن یلجأ الیه رئیس الجمهوریة حسب المادة 

  ل قبول استقالة الحكومة .قب 6/20من التعدیل الدستوري  147الوطني وفقا لاحكام المادة 

مجلس الأمة فإنها غیر ملزمة بذلك بل یبقى لأما بالنسبة لتقدیم الحكومة بیان السیاسة العامة 

  امكانیة بید الحكومة لوحدها.

نص كذلك على وسائل أخرى غیر  هنجد أن 2016التعدیل الدستوري  إلىبالرجوع 

أو تقریر مسؤولیتها من هذه  إسقاطها إلىمباشر لرقابة البرلمان على الحكومة ولكنها لا تؤدي 

فقد ألزم المؤسس  2016من التعدیل الدستوري   152و  151الوسائل ما نصت علیه المواد 

المقدمة من طرف النواب  والاستجوابات عن الأسئلة  بالإجابة للحكومةبموجب هاتین المادتین 

یفقد السؤال غایته والهدف من طرحه ،كما  لا یوم من تاریخ تبلیغها بها حتى 30في غضون 

أنه یمكن لكل غرفة من البرلمان في  2016من التعدیل الدستوري  180أنه أجازت المادة 

مكن إیطار اختصاصها أن ننشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة ولا ی

لا  هذه اللجان فإنشاءلجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي وعلیه  إنشاء

إلا بتوفر شروط معینة ویترتب على عملها تقریر یتضمن نتائج التحقیق حتى یبلغ الى  یكون

  رئیس الجمهوریة والوزیر الأول .

وعلیه فعلى الرغم من الدور الفعال لهذه اللجان إلا أنها تواجه عقبات أولى تتعلق 

  الجهات القضائیة والثانیة تجنب احراج الحكومة .لمواضیع التي تكون محل دراسة أمام 

  

  

  

  خلاصة الفصل:

السلطة التنظیمیة هي سلطة  من خلال هذا الفصل أن و علیه ما یمكن استخلاصه

مخولة لرئیس الجمهوریة وحده دون الوزیر الأول ، كما انه هو من یتولى قیادة السیاسة 
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الخارجیة للدولة و الدفاع عنها، و فیما یتعلق بدور الوزیر الأول في الحالات غیر العادیة فإنه 

البرلمان تكمن في موافقة   مسؤولیة الوزیر الأول أمام یقتصر على الاستشارة لا غیر، كما أن

هذا الأخیر على مخطط عمله لأن البرلمان یحرك هذه المسؤولیة بموجب ما یملكه من أدوات 

رئاسیة سواء كانت ردعیة المتمثلة في بیان السیاسة العامة عن طریق ملتمس الرقابة و 

  و لجان التحقیق.التصویت بالثقة أو بالوسائل غیر مباشرة و المتمثلین للاستجواب و الأسئلة 
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  خاتمة:

في ختام دراستنا یمكن القول انه بالرغم من التعدیلات التي عرفها الدستور الجزائري   

نجد أنه قد أكد على تقویة وتعزیز مكانة السلطة التنفیذیة بالنسبة  2016والتي كان آخرها 

، فعلى الرغم من  الأولذلك كان لصالح رئیس الجمهوریة دون الوزیر  أن إلاللسلطات الأخرى 

  شكلي فقط. إجراءذا المنصب الا أنه بقي مجرد استحداث ه

المعتمدة في آخر  الأولوعلیه فإن البحث في العلاقة بین رئیس الجمهوریة والوزیر   

هذین الجهازین داخل  نوالوظیفیة بیتعدیل دستوري ینتهي بنا حتما إلى تقریر العلاقة العضویة 

أساسا على قراءة مواد الدستور  الجهاز التنفیذي من خلال بعدین أحدهما دستوري یعتمد

المتعلقة بضبط العلاقة بین طرفي السلطة التنفیذیة أما البعد الآخر فهو واقعي ومتغیر یتعلق 

بطبیعة الأغلبیة البرلمانیة ومدى قدرتها على توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة والحكومة على 

  هي :ذلك یمكن ان نصل من خلال هذه الدراسة الى عدة نتائج و 

أن المؤسس الدستوري قد منح لرئیس الجمهوریة بموجب نصوص دستوریة قیادة   

  الحكومة والأغلبیة البرلمانیة مما جعلها تخضع خضوعا تاما لأوامر الرئاسة.

تزید في  السلطة الوزیر لا أن إلىانه بفعل الممارسة ونصوص الدستور  إلىكما توصلنا   

مجموعة من العلاقات مع البرلمان كونه مساعد لرئیس  إدارةالسلطة التنفیذیة عن  إطار

العمومیة وأن  الإدارةالجمهوریة وتقع على عاتقه مجموعة من القضایا فیسهر على حسن سیر 

وحكومته هي سلطة تقدیریة بید رئیس الجمهوریة وحده  الأولمهام الوزیر  وإنهاءسلطة تعیین 

كما أن هذا الأخیر لا  الأولفرها في الوزیر بالإضافة عدم ذكر الدستور الشروط الواجب تو 

في إعداد برنامج حكومته فهو یتحمل المسؤولیة وفي المقابل لا یتمتع بكافة  بالاستقلالیةیتمتع 

  السلطات الممنوحة له دستوریا.

وهنا یتأكد لنا أن الثنائیة في السلطة التنفیذیة هي شكلیة وأن النصوص الحالیة لم تضع   

تضخم السلطات  متناقضتین:رئاسي فما زال النظام السیاسي یعاني من ظاهرتین وق الفحدا للت

  من جهة أخرى. الأولوالصلاحیات لرئیس الجمهوریة من جهة وضعفها لدى الوزیر 

في الحالة غیر العادیة ،یقتصر على الاستشارة لا  الأولأن دور الوزیر  إلىكما توصلنا   

 قائد الفعلي للحكومة والأغلبیة البرلمانیة ، وهذا ماغیر في حین أصبح رئیس الجمهوریة ال
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هذه الممارسة التي لیست فیها  ظلتفسیسمح له بتجاوز الصلاحیات التي یمنحها له الدستور 

وحكومته والأغلبیة  الأولوقائع قانونیة فإنها تدفع بالوزیر  إلىخرق للدستور كونها تستند 

  ئاسة .البرلمانیة إلى الخضوع التام لأوامر الر 

مسؤول أمام رئیس الجمهوریة باعتباره انه هو من یتولى تعیینه  الأولولقد بینا أن الوزیر   

مهامه فلا بد من الحصول على ثقته ،وكذا مسؤولیة باعتباره منفذ لبرنامج رئیس  وإنهاء

الجمهوریة ، وكذا مسؤولیة أمام البرلمان من خلال مناقشة عمل الحكومة الذي قد یترتب عنه 

إما استقالة الحكومة أو حل المجلس الشعبي الوطني، وكذا من خلال بیان السیاسة العامة عند 

من النواب التصویت له بالثقة  الأولتوقیع النواب على ملتمس الرقابة أو عندما یطلب الوزیر 

،أما الوسائل التي لا تترتب علیها مسؤولیة الحكومة ، بصفة مباشرة في كثیرة لم ترفع من 

  تولى عمل الحكومة والرقابة علیها .مس

نوع من التوازن  إعادةقد تعمل على  بأنهاومن ثم فإننا نضع بعض المقترحات التي نرى 

  ولهدا نقترح ما یلي : الأولوالتكامل المفقود بین رئیس الجمهوریة والوزیر 

الوزراء ما  مجلسالتي تتم مداولتها داخل  القراراتحق التوقیع على  الأولالوزیر  إعطاء: أولا

المكانة التي یستحقها كرئیس ثاني للسلطة التنفیذیة من خلال التوقیع یتم  الأولیعطي للوزیر 

المسؤولیة عن  الأولتوجد السلطة توجد المسؤولیة ، فیتحمل الوزیر  أيتحقیق مبدأ القائل 

  البرلمان ویكون الرئیس بمنأى من هده المسؤولیة  أمامالموقع عنها  الأعمال

استقلالیتها على التشریعات التي یصدرها البرلمان  و نظرا لأهمیة سلطة التنظیم المستقل :ثانیا

مجلس الوزراء ویوقع كل من رئیس الجمهوریة  علیها في الدستور بتداولها داخل لابد من النص

  .الأولوالوزیر 

البرلمان  أماموجعله رئیسا للحكومة ویكون مسؤولا  الأولرابعا:من اجل تحقیق استقلالیة الوزیر 

  فقط بإرادتهتنهى مهامه  أنفقط نقترح 

 في تنفیذ مخططه وبرنامج الحكومة و الأولالحكومة یشاركون الوزیر  أعضاء أنخامسا : بما 

 أنمسؤولون مسؤولیة تضامنیة أمام البرلمان ومن اجل تقویة العلاقة بینه وبین طاقمه لابد 

الحكومة حتى یكونوا  أعضاءمهام  وإنهاءفي التوقیع على مراسیم تعیین  الأولالوزیر  یشترك

  سلطته وأوامره . إطارتبعیة مباشرة معه والبقاء في  ةمرتبطین به ویجدون علاق
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سادسا: لرفع مستوى الحكومة لابد من توسیع مستوى  ملتمس الرقابة التصویت بالثقة وعدم 

  امة. حصرها ببیان السیاسة الع

تتماشى مع المسؤولیة التي یتحملها  الأولسابعا: لا بد من منح صلاحیات وسلطات للوزیر 

ولابد كذلك من تدعیم الحكومة بالوسائل الرقابیة وذلك بتقریر جزاءات قانونیة حتى تصبح أكثر 

  مع ضرورة التقلیل من القیود المفروضة علیها  أهمیة

بط النصوص الدستوریة وجعلها تعمل في كلا إن هذه الاقتراحات من شأنها أن تض  

  الوضعیتین ،أي في حال توافق أو تعارض الأغلبیتین .

وعلیه تبقى مؤسسات الدولة تحتفظ بكل سلطاتها وتكون بمنأى عن أي انحراف حزبي   

 أزمات إلىأو شخصي ، فلا تتأثر به بذلك تتفادى  وقوع الأزمات الحكومیة،التي بدورها تؤدي 

  ؤثر على كل النظام السیاسي.دستوریة ت
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 یتضمن التعدیل الدستوري. 06/03/2016المؤرخ في  16/01القانون رقم  -7
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  ملخص: 

و حامي الدستور، و كذا یجسد الدولة داخل  الأمةرئیس الجمهوریة یجسد وحدة  إن

باعتباره منتخب من طرف الشعب، یتمتع بالشرعیة فهو قائد السلطة التنفیذیة البلاد و خارجها 

و التي  الأولالدستوریة التي   منحته سلطات واسعة مقارنة مع السلطات التي یتمتع بها الوزیر 

المهام ، و كذا في مجال  إنهاءلرئیس الدولة من خلال التعیین و  الخضوعلا تتعدى التبعیة و 

یس  الجمهوریة ما البرلمان وكذا رئ أمامالمسؤولیة  الأخیرتحمل هذا  بجان إلىالاختصاصات، 

  رئیس الجمهوریة. اتجعله تابع لسلط

  :  الكلمات المفتاحیة

  رئیس الجمهوریة ، الوزیر الأول ، مسؤولیة الوزیر ، سلطات رئیس الجمهوریة 

  

Résumé: 
 
Le président de la république incarne l'unité de la nation, et le 

garant de la constitution et le représentant de l'état a l'intérieur et a 
l'extérieur du pays il est comondant de povoir  éxécutive . Comme élu 
par peuple, constitutionnelle jouissent d'une l'légitimité qui lui a donné 
de larges pouvoirs par rapport au pouvoirs dont jouit le premier ministre 
qui ne dépasse pas la subordination et la soumission a la tète de l'état a 
travers les taches de nomination et de fin et de rendez. Vous et taches 
ainsi que dans le domaines de a lachtssat , ainsi que le président de la 
république majolh a poursuivre l'autorité du président de république. 

Mots-clés: 
Président de la République, Premier ministre, la responsabilité du 

ministre, les autorités du Président de la République 
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